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ة :المقدم  
 ،و رسوخها دوليا  ن العشرين، ثم تطورها، ستقرارها في فجر القرإجتماعية و كان ظهور قوانين الحماية الا

 و وطنيا  في هذه الحقبة الزمنية .

كتشافات العلمية، حيث تحققت نقلات نوعية في المجتمعات، كما أيضا  عصر تواصل الاكما شهد هذا القرن 
ا و إنتصار الثورات المعرفية الهائلة، مما ، و مراحل متقدمة في حقول العلم، بلغت الإنسانية مستوى عالي

حياة  فسه، حيث بدأ بأتباع نمطسلوب الحياة و نمط المجتمع نأدى إلى إحداث تغيرات جوهرية في أ
حدث .مست  

على كل مجالات الحياة، وقد كانت قضايا  ا  جتماعية آثارسببت هذه التغيرات العالمية الاقتصادية و الا
صدرته ، و تجسد هذا التغير فيما أهتمام الدولي بقضايا المعاقينا  من هذا التغير، فقد زاد الاالمعاقين جزء

.الأمم المتحدة من قرارات و إعلانات و إتفاقيات   

دعم برامج  كما تسابقت الكثير من الدول و المنظمات و الهيئات المتخصصة بتوجيه جهودهم نحو تطوير و
ستفادة من طاقاتهم و لدمجهم في المجتمع .حتياجات الخاصة للاتأهيل و رعاية ذوي الا  

تحويلهم إلى طاقة بشرية يمكن الاستفادة من  أصبحت قضية الإعاقة و رعاية و تأهيل و تشغيل المعاقين و
هتمامها من أجل تمكينها من دولي، كما حرصت الدول على توجيه اهتمام المجتمع الطاقتهم، محض ا

.هالمساهمة في تنمية مجتمعها و تطوير  

 و المعاقون طاقات متميزة و مبدعة، حقق الكثير منهم التفوق و الإبداع في شتى المجالات، ولم يمنع
.إضاءة الدرب بالعلم و المعرفةعجزهم من   

يها من أجل إدماجهم في مجتمعهم باعتبارهم أحد أهم ن توفير الرعاية و العناية لهذه الفئة و تدريبولذلك، فإ
 مكونات المجتمع و التي لا يمكن عزلها .

جميعا  بإعتبارها  علينا ن إيمان و تفكير المجتمع حيث أن مواجهه الإعاقة واجبو أن الإندماج ينطلق م
 مشكلة المجتمع.

حيث أكد على التأهيل م هذه الحقيقة 2006( لسنة 74بصر المشرع البحريني في قانون المعاقين رقم )ولقد أ
ستفادة من القدرات المتاحة لدى المعاق، و تنميتها عبر برامج التأهيل لتحقيق أعلى مستوى الشامل و الا

 لقدراته.

هتمامه بهذه الفئة، و بحقهم في إيجاد فرص عمل مناسبة إين المجتمع الدولي ولقد شاركت مملكة البحر
اسية الوطنية المتبعة التي يهتمام بأبنائها المعاقين، وذلك فيما انتجته السلظروفهم، و قد كانت سباقة إلى الا

وائقهم، و ليتخطوا بها ع ؛عتبار ضمان حصولهم على فرص عملأهيل المعاقين، مع الأخذ بعين الاتكفل ت
. ا  و منتج ليكون إسهامهم في الحياة فعالا    

ليكون هنالك تكافؤ في  ؛القانون الخاص بهممن أجل ذلك، كفل القانون البحريني حقوق المعاقين عن طريق 
التكافؤ مكفولا قانونا ، حيث وجه قانون العمل البحريني  الفرص بينهم و بين الأفراد الآخرين، و يكون هذا

المعاق عن طريق وضع حماية استثنائية لتشغيل المعاقين خرج فيها على القواعد العامة امه باهتميضا  أ
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 الخاص و المقررة، كما قرر هذا التشغيل بنصوص آمرة و فرض على الشركات و مؤسسات القطاع
جتماعية.وذلك انطلاقا  من أسس العدالة الاوزارات الدولة توظيف نسبة معينة حددها القانون،   

من رعاية المعاقين و تأهيلهم المهني، و طبيعة الرعاية التي يه سيتضمن هذا البحث عدة محاور ابتداء  وعل
و هل يوجد جزاء على مخالفة أحكام الرعاية؟  ،يجب الحصول عليها و أهدافها، و كذلك أسانيد الرعاية  

الترخيص الذي يجب تواجده في لى معنى و أهداف التأهيل، و ماهي إجراءات و شروط إوبعد ذلك التطرق 
 مراكز التأهيل و جزاء مخالفة هذه الشروط و الإجراءات .

ومن ثم أخذ منحنى آخر و تسليط الضوء على المجتمع و مدى تأثيرهم على هذه الفئة، و المبادئ الأساسية 
التأهيل ؟ للتأهيل المجتمعي، و ماهي طرق هذا التأهيل ؟ و هل مملكة البحرين تمارس هذا النوع من  

إلى العمل و ماهي طرق هذا الإعداد. كيفية إعداد المعاقينو   

 و المحور الآخر هو تشغيل المعاقين و دمجهم في المجتمع، و ماهو الدمج و ماهي مقوماته؟ 

و التطرق إلى قواعد و أساليب تشغيل المعاق، و حقوق المعاق في سوق العمل، و هل هنالك جزاء مترتب 
هذه القواعد؟ و هل مملكة البحرين نصت على ذلك ؟ على مخالفة مثل  

عاقين، و و عرض تجارب دولية في تشغيل الم ،خيرا ، مناقشة حياة العامل المعاق في ظل الدول المتقدمةو أ
ستعراض جهود الأمم المتحدة و إحتياجات الخاصة في البلدان المتقدمة، ومن ثم طرح قواعد تشغيل ذوي الا

تفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، و حماية حقوق المعاقين في إعلانات ضوء المواثيق و الاق المعاقين في حقو
 بعض المؤتمرات الدولية .
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 خطة البحث :
 المبحث الأول : رعاية أصحاب الهمم  و تأهيلهم المهني 

 المطلب الأول : تعريف أصحاب الهمم ورعايتهم 

ع الأول : تعريف أصحاب الهمم الفر  

 اولا  : تعريف أصحاب الهمم لغة  

 ثانيا  : تعريف أصحاب الهمم إصطلاحا  

 الفرع الثاني : ماهية الرعاية لأصحاب الهمم و أهدافها، و الأسانيد القائمة عليها

 اولا : ماهية رعاية أصحاب الهمم، و أهدافها

اء المترتب على مخالفة أحكام الرعايةأسانيد رعاية أصحاب الهمم و الجزثانيا  :   

 المطلب الثاني : التأهيل المهني لأصحاب الهمم 

ماهيه التأهيل المهني و شروط ترخيص إنشاء مراكز التأهيلالفرع الأول :   

ماهيه التأهيل المهني لأصحاب الهمم، و أهدافهاولا  :   

الجزاء المترتب على مخالفتهاشروط و إجراءات الترخيص لإنشاء مراكز التأهيل و ثانيا  :   

التأهيل المجتمعي لأصحاب الهمم و إعدادهم للعملالفرع الثاني :   

المحلي اولا  : التأهيل المجتمعي   

 ثانيا  : إعداد أصحاب الهمم للعمل 
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 المبحث الثاني : تشغيل أصحاب الهمم

 المطلب الأول : دمج أصحاب الهمم 

أصحاب الهمم و مقومات الدمجيه دمج الفرع الأول : ماه  

ولا  : ماهيه دمج أصحاب الهمم أ  

 ثانيا  : مقومات دمج أصحاب الهمم 

 الفرع الثاني : قواعد و أساليب تشغيل أصحاب الهمم، و حقوق العامل من فئة أصحاب الهمم

ولا  : قواعد و أساليب تشغيل أصحاب الهمم أ  

المترتب على مخالفة قواعد التشغيل ثانيا  : حقوق العامل صاحب الهمم و الجزاء   

 المطلب الثاني : الحماية القانونية لأصحاب الهمم 

صحاب الهمم في ظل الدول المتقدمةأ الفرع الأول :  

: تجارب دولية في تشغيل أصحاب الهمم  ولا  أ  

: قواعد تشغيل أصحاب الهمم في البلدان المتقدمة  ثانيا    

المتحدة لحماية و تعزيز حقوق أصحاب الهممالفرع الثاني : جهود الأمم   

ولا  : حماية حقوق أصحاب الهمم في ضوء المواثيق و الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسانأ  

: حماية حقوق أصحاب الهمم في إعلانات بعض المؤتمرات الدولية  ثانيا    
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صحاب الهمم و تأهيلهم المهنيأة ول : رعايالمبحث الأ  
صحاب الهمم و رعايتهم أول : تعريف الأالمطلب   

ث بلغت حيشيئا  فشيئا  تسع ات المجتمع تاهتمام تالقرون الحديثة، بات في ظل التطور المستمر خلال
ية في و جوهر حداث نقله نوعيةلى إإدى رت مراحل متقدمة في حياتهم، مما أو تصد رفيعا   نسانية شأنا  الإ
ي صلب فثرها و بصمتها بشكل واضح، وقبل البدء أن هذه التغيرات تركت سلوب الحياة المتبع، حيث أأ

بع لهم و ، و معرفة ماهيه الرعاية التي تتو اصطلاحا   صحاب الهمم لغة  ألى تعريف إالموضوع سنتطرق 
.حكامهاى مخالفة أسانيد الرعاية و الجزاء المترتب علأ، و التعرف على هدافهاأ  

الهممصحاب أول : تعريف الفرع الأ  
لتحديد يرة أهمية كبذا تعريف المعاق  ب تعريف المشرع البحريني، و يعدحس صحاب الهمم هم المعاقونأ إن

ها القانون .في القانون و لمعرفة مدى شموليته في الحماية التي قرر ا  عتباره منصوصإمركزه القانوني ب  

صحاب الهمم لغةً أولاً: تعريف أ  
ائق . و عوائق الدهر : شواغله و عوقا  و شغله عنه فهو عائق . و الجمع عوق، و عو ءعاقه عن الشي

 أحداثه . عوقه عن كذا : عاقه . تعوق : امتنع و تثبط.2

ي عجزت عن السفر . تعوق فلانا  : صرفه عما اراد و حبسه أعوق بي الزاد أو الدابه إعواقا  ( ويقال ) أ
 عنه . العائق ) فاعل ( كل ما عاقك و شغلك، الجمع عوائق و عوق.3

يقول تعالى } قد يعلم الله المعوقين منكم {4، اي المعترضين منكم لان يصدوا الناس عن النبي صلى الله عليه 
ي صرفني عنه، و عوق عن التكثير و العوق المنع و الصرف، أو سلم، و هو مشتق من عاقني عن كذا، 

 يقال عاقه يعوقه عوقا  و اعاقة بمعنى واحد.5

، و المعاق و لى اللغة الإنجليزية فقد كان هنالك خلط بين مصطلحات العاجز أو غير القادرإما بالنسبة أ
بتحديد هذه المصطلحات على النحو التالي :المصاب، و قد قامت منظمة الصحة العالمية   

(( الفسيولوجية أو التشريحيةسية أو كل نقصان أو شذوذ في البنية أو الوظيفة النف ))الإصابة أو الضرر : 
داء نشاط معين بالطريقة أو خارج النطاق  نقص ) ناتج عن الاصابة( في القدرة على أتقييد أو ))ما العجز : أ

أو يمنعه  نجاز دور يعد طبيعيا  عند الفرد نتيجة إصابة أو عجز، الأمر الذي يحد من إنقص  عاقة :و الإ
 بالنسبة إلى ذلك ) بالاعتماد على عمره أو جنسه و على العوامل الاجتماعية و الحضارية((6.

 

                                                             
الطبعة الاولى،  2011يا ، علي عمر المصراتي ، النظام القانوني للحماية الاجتماعية في التشريع الليبي ، دار الكتب الوطنية ، بنغازي ـ ليب \د 2

  194ص
 194المرجع السابق ، ص  3
  18سورة الاحزاب،الاية  4
 194المرجع السابق، ص 5
 196المرجع السابق، ص 6
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ً أثانياً : تعريف  صحاب الهمم اصطلاحا  
( 23( من قانون العمل البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )17وقد عرفه المشرع البحريني في المادة )

داء عمل مناسب و أيقصد بالعاجز كل شخص نقصت قدرته فعلا  عن  ))بقوله  1976البحريني لسنة 
 الاستقرار فيه نتيجة عاهة بدنية أو عقلية ((7.

هو الشخص الذي يعاني من ))( بأنه 4\1عرفه في المادة ) 2006( لسنة  74ما في قانون المعاقين رقم ) أ
نقص في بعض قدراته الجسديه أو الحسية أو الذهنية نتيجة مرض أو حادث أو سبب خلقي أو عامل وراثي 

ستمرار به أو الترقي فيه، و أضعف قدرته على القيام بإحدى لاازه كليا  او جزئيا عن العمل، أو دى الى عجأ
دمجه في  عادةاسية الاخرى في الحياة، و يحتاج إلى الرعاية و التأهيل من أجل دمجه أو إالوظائف الأس
 المجتمع ((8.

وهي :و نرى أن المشرع البحريني يتجه نحو إتجاهات في غاية الأهمية   

رتباط ها، و االوراثة و الإصابة في حدوثجتماعي يبرز دور الاتجاه الأول اجتماعي يجعل موضوع الإعاقة ا
شارة إلى العجز و تجاه الثاني طبي بالإالمجتمع و الإرتباط بالعمل، و الاالرعاية و التأهيل بالإندماج في 

ل توفير أجدماج و كذلك تشديد الجهود من نؤولية في تحمل أعباء الاالمرض و ثالثا  يعطي المجتمع مس
إليه دستور المملكة و القانون البحريني. فرص العمل كحق اصيل دعا  

ين مثلة ذلك قانون المعاقأو قد تضمنت بعض تشريعات الدول العربية الخليجية تعريفات للمعاق، ومن 
ن يؤمن لنفسه كليا  او جزئيا  ما يؤمنه أكل شخص غير قادر على  ))نه بأ 1996( لسنة 49الكويتي رقم )

أو الشخص العادي لنفسه من ضروريات الحياة الطبيعية و ذلك نتيجة عجز أو قصور في قدراته البدنية 
 العضويه أو النفسية و الذهنية ((9.

 (29تحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة رقم )حتياجات الخاصة الاو كذلك عرفه قانون حقوق ذوي الا
ختلال كلي أو جزئي بشكل مستقر أو مؤقت في قدراته كل شخص مصاب بقصور أو ا )) 2006لسنة 

لى المدى الذي يقلل من إمكانية تلبية إالجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية 
 متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير ذوي الإحتياجات الخاصة((10.

ى نقص القدرة لإنها تشير لى اخر فإإمن تعدد التعاريف التي تتناول الإعاقة حيث تختلف من مهتم وبالرغم 
نشطة اليومية على مزاولة الوظائف اليومية نتيجة القصور العضوي أو العقلي، كما تعني صعوبة القيام بالأ

جتماعية .او أقتصادية او أمن ذاتية   

المعوق هو كل من نقصت أو انعدمت قدرته على العمل أو  )) 1977و حسب تعريف اليونسكو عام 
 الحصول عليه أو الاستقرار فيه، بسبب نقص أو اضطراب في قابليته العقلية أو البدنية أو النفسية ((11.

                                                             
 1976البحريني لسنة  23الاهلي البحريني الصادر بمرسوم بقانون رقم  قانون العمل في القطاع 7
 (  1بشأن رعاية و تأهيل و تشغيل المعاقين، ) أنظر ملحق  2006( لسنة 74قانون رقم ) 8
لدول الخليج العربية و مستويات  د/محمود سلامة جبر ، الحماية القانونية للمعاقين في قانون المعاقين البحريني و قوانين المعاقين بدول مجلس التعاون 9

 14الطبعة الاولى ، ص 2007العمل الدولية و العربية، 
 14المرجع السابق، ص  10
  17الطبعة الاولى ، ص  2002دمشق ،  –يحيى افنيخر، التأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة ، مطبعة دار العلم  11
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مم الأ من قبل هيئاتو هو التعريف  1976لى التعريف المعتمد من منظمة الصحة العالمية عام إما بالنسبة أ
ساسيا بالنسبة لنشاط الشخص اليومي، جود صعوبة في القيام بعمل يعتبر أالإعاقة حالة و)) :المتحدة 

 كالاعتناء بالنفس أو القيام بنشاط إقتصادي يتناسب مع العمر و الجنس و الدور الطبيعي في المجتمع((12.

هذه ن غات، فإنه تغيير في الصيامن كوكثر أو بطرح التعاريف المقدمة، فإننا لا نجد بينهم فروق جوهرية 
حق لو أصابه مرض و إأصابة ن المعاق شخص وقعت به إأساسية، وهي التعاريف تجتمع في عناصرها الأ

ياته ية متطلبات حو صعوبة قدرته على تلببه عيب خلقي ترتب عليه قصور و نقص في القيام بوظيفته 
قرانه.العادية كباقي أ  

كثر يبدو أ 2006( لسنة 74بحريني رقم )خرى، فإن التعريف الوارد في قانون المعاقين الومن جهه أ
نسان عاقة و ربطها بحركة الإساسية، ومنها : تصنيفه لحالات الإستعراض كافة الملامح الأشمولية لا

كيده على حق المعاق في الرعاية و التأهيل أاقة و ربطها بالعوامل، و تعسباب الإلأالطبيعية في الحياة، بيانه 
 من أجل دمجه أو إعاده دمجه في المجتمع و ممارسة دورة في الحياة .13

دمجه في  ومن جانبنا، نؤيد تعريف المشرع البحريني لتأكيده على حق المعاق في الرعاية و التأهيل و
 المجتمع .

ئمة عليها سانيد القاو الأ ،هدافهاأو صحاب الهمم الرعاية لأي : ماهية الفرع الثان  
بشرية التي يجب حدى المعايير المهمة لتقدم المجتمع، حيث أنه جزء لا يتجزأ من الموارد الالمعاق إيعتبر 

د الرعاية و سانيأهداف هذه الرعاية، و أهمالها، و بذلك سنتطرق لطرح ماهية الرعاية و إو عدم رعايتها 
ا  الجزاء المترتب على مخالفة احكام الرعاية.خيرأ  

هدافهاأصحاب الهمم، و أولاً: ماهية رعاية أ  
ن العجز و العوق في الحياة البشرية ظاهرة طبيعية حيث تفرض وجودها في مجريات الحياة العادية، و إ

على القيام داء المعاق و ضعف قدرته أسباب نتيجتها حدوث قصور في لى عده أإتعود هذه الظاهره 
 بالوظائف الأساسية في الحياة.14

خرى كامنة فيه من الممكن استثمارها و عجز ما فمازال لديه قدرات أ ذا كان يعاني منإن المعاق إحيث 
ندماج في المجتمع و المشاركة الفعاله بين تنميتها عن طريق تأهيله و تدريبه للوصول لمستوى تمكنه من الإ

ستفادة من جهودهم و زمة للاهذه الفئة بالعناية و الرعاية اللاالضروري شمول فراد مجتمعه، و لذلك من ا
 تعزيز مساهمتهم في برامج التنمية الاجتماعية و الاقتصادية.15

توجب  المعاقين البحريني الذي ينص على )) ستخلاص مدلول الرعاية من المادة الثالثة من قانوناو يمكن 
جتماعية تقديم الخدمات المنظمة و عنية التنسيق مع وزارة التنمية الإالمخرى على الوزارات و الجهات الأ

                                                             
 17المرجع السابق، ص 12
 21سلامة جبر ، صالمرجع السابق، د/محمود  13
 22المرجع السابق، ص 14
 23المرجع السابق، ص 15
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جتماعية و التربوية و الخصوص في المجالات الطبية و الإ المتكاملة و المستمرة للمعاقين و على وجه
 التعليمية و الثقافية و الرياضية و التأهيلية و التشغيل و المواصلات و الإسكان و المجالات الاخرى((16.

وضاع التي يمنح المعاق مخصص إعاقة شهريا  طبقا  للشروط و الأ )) :(7كما ينص من ذات القانون المادة )
 يصدر بها قرار من وزير التنمية الاجتماعية بعد موافقة اللجنة العليا((17.

لى التزام الدولة و كفالتها للمعاقين عن طريق تقديم الخدمات الشاملة و إن مفهوم الرعاية ينصرف أولا شك 
وصاف طبيعة أوجه الدعم، و تطبيق كافة المزايا التي قررها القانون، و يؤكد ذلك ماورد في القانون من ا

، بما ((قينالخدمات المنظمة و المتكاملة و المستمرة للمعا))وصفها في المادة الثالثة بأنها هذه الخدمات حيث 
ي ديمومتها و عدم تأقيتها، و هذا ما يتناسب مع حاجة أستمرارها إيعني تقديمها بطريقة منظمة و تكاملها، و 

 المعاق.18

قرتها جامعة الدول العربية فقد استراتيجية العمل الاجتماعي في الوطن العربي التي ألى وثيقة إما بالنسبة أ
جتماعيا  اية المعاقين جسمانيا  و عقليا  و إرع ))بالنسبة للمعاقين بأنها جتماعية إلى مفهوم الرعاية الاشارت أ

جتماعية، أو التربية الخاصة، أو المراكز التأهيلية لمختلف عن طريق إنشاء مؤسسات الرعاية الاو ذلك 
 الفئات((19.

جتماعية هي الجهود و الخدمات و البرامج المنظمة سواء كانت نهم يرون أن الرعاية الإتخصصون فإما المأ
شباع حاجاتهم الضرورية للنمو و هلية او دولية، التي تساعد الأشخاص الذين عجزوا عن إأحكومية او 

شمل لتوافقه مع نصوص قانون الاجتماعية، و هذا التعريف هو الأالتفاعل لتحقيق اقصى تكييف مع البيئة 
 المعاقين و مع ما يجري عليه العمل على المستويات الوطنية و الإقليمية و الدولية 20.

عاقة مبكر لحالات القصور الوظيفي و الإهداف الرعاية هو توفير خدمات الكشف و التشخيص الأو من 
و أيضا   اق،تباعها مع حالته لتنمية قدرات المعالعلاج و نوع الرعاية التي يجب إ حتى يمكن تحديد طرق
لسليمة، و اكساب العادات الصحية و الصحية و زيادة الوعي الصحي و إجتماعية تقديم خدمات الرعاية الا

جتماعيا  إحقيق تكيفه تجتماعيا  و إهداف الرعاية العمل على تأهيل المعاق نفسيا  و تربويا  و مهنيا  و أهم أمن 
قتصادي.إستقلاله الذاتي و الإو   

المعاقين هي تربية الناشئة من الأطفال المعاقين، ليها جهود رعاية التي يجب أن تتجه إومن أهم البرامج 
لى التدخل المبكر يضا بالنسبة إة المجتمع، و كذلك أفادو بناء ثقته بنفسه و قدرته على إ عداد الطفل المعاقلإ

الى مساعدة الاطفال دف وهو نظام خدماتي متنوع العناصر العلاجية و التدريبية و التعليمية حيث يه
 المعوقين أو المتاخرين نمائيا ، ولا يتركز التدخل المبكر على الطفل فقط بل يمتد إلى الأسرة أيضا .21

                                                             
 ( 1بشأن رعاية و تأهيل و تشغيل المعاقين، ) أنظر ملحق  2006( لسنة 74قانون رقم ) 16
 بشأن رعاية و تأهيل و تشغيل المعاقين 2006( لسنة 74قانون رقم ) 17
 24محمود سلامة جبر، ص\المرجع السابق، د 18
 26السابق، صالمرجع  19
 26المرجع السابق، ص 20
 27المرجع السابق، ص  21
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طاع ؤسسات و القالدول تقوم على رعاية شئون المعاقين عن طريق المغالبية ن ومن ناحية أخرى، فإ
اية و التأهيل و خلال تشييد العديد من مؤسسات الرعلهذه الفئة من  ا  يضا ، حيث تولي اهتماما كبيرالخاص أ

زمة لهم و التعويضات .لاجهزة الن الدول لهذه المؤسسات بإتاحة الأتقديم الدعم م  

اعية حيث تقوم مؤسسة حكومية تابعة لوزارة التنمية الاجتممثلة ذلك، مملكة البحرين حيث تنفرد ومن أ
طفال المعاقين من خلال قسم الأر بنك البحرين الوطني لتأهيل يوائية الدائمة وهي دابتوفير الرعاية الإ
عاقة بقاء الحالة في المؤسسة مثل تعدد حالات الإإيواء يأتي لظروف قاسية و صعبة تستلزم الإيواء، فأن الإ

 لدى الأسرة بحيث يصعب على الأسرة رعاية أبنائها22.

لرعاية احكام على مخالفة أمم و الجزاء المترتب صحاب الهثانياً : أسانيد رعاية أ  
ديان السماوية فزادتها ن ظهرت الأألى إعماق التاريخ أجتماعي من تعود فكرة الرعاية من جانبها الإ

و تقوم فكرة الرعاية على عده ركائز منها : الركائز الدينية و الوطنية و العربية و وضوحا  و ازدهارا ، 
 الدولية.23

ساسه في العديد من الآيات القرانية و الذي نجد أجتماعي سلام و التكافل الاالركيزة الدينية تقوم على الإ
ن الكريم قوله تعالى )) و تعاونوا على البر و التقوى ولا تعاونوا على آحاديث النبوية الشريفة، فمن القرالأ

الإثم و العدوان((24 ، و قوله جل شأنه )) يأيها الناس إتقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها 
 زوجها وبث منهما رجالا كثيرا  و نساء، و اتقوا الله الذي تساءلون به و الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ((25.

لام، وفي الدولة الإس ن دين( على أ2تور البحريني في المادة )ما على المستوى الوطني، فقد نص الدسأ
كيانها الشرعي  خلاق حيث يحفظ القانون، وقوامها الدين و الأتمع و نواتهساس المج( ان الأسرة أ5المادة )

ب بنمو الشبا ستغلال، كما تكفل الدولةفولة و يرعى النشئ و يحمية من الإمومة و الطو يقوي في ظلها الأ
عجز، كما تؤمن زم للمواطنين في حالة الجتماعي اللاضمان الإنها تحقق الالبدني و الخلقي و العقلي حيث إ

مات التأمين.لهم خد  

م و ما ورد فيه من 2006( لسنة 74سانيد الوطنية قانون رعاية و تأهيل و تشغيل المعاقين رقم )ومن الأ
ضمان ن السانيد الوطنية قانوالدولية و العربية، كذلك تشمل الأحكام و مزايا للمعاقين تجاوز المعايير أ

 الاجتماعي الصادر بقانون رقم )18( لسنة 2006م، و ماقرره من مزايا للمعاق.26

م بشأن مستويات 1966( لسنة 1تفاقية العمل العربية رقم )اسانيد العربية، فهي تتضمن و فيما يتعلق بالأ
ليها إم بشأن تشغيل و تأهيل المعاقين و قد انضمت 1993ة ( لسن17فاقية العمل العربية رقم )تاالعمل، و 

م 2004م، و ميثاق العمل العربي الصادر عام 1996لسنة ( 3مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم )
 و صدقت عليه مملكة البحرين بالقانون رقم )7( لسنة 2006م.27

                                                             
 2007تقرير الاعاقة و المعوقين، مملكة البحرين،  22
 29محمود سلامة جبر، ص \المرجع السابق، د 23
 2سورة المائدة، اية  24
 1سورة النساء، اية  25
 31المرجع السابق، ص 26
 32المرجع السابق، ص 27
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هود الامم المتحدة .سانيد الدولية، فهنالك جهود منظمة العمل الدولية و جأما الأ  

(  99نها : التوصية رقم ) تفاقيات و التوصيات ومالعمل الدولية فقد تم رصد أهم الابالنسبة لجهود منظمة 
م بشأن التأهيل المهني و 1983( لسنة 159تفاقية رقم )أن التأهيل المهني للمعاقين و الإبش 1955لسنة 

 العمالة المعاقون وقد صدقت عليها مملكة البحرين بموجب المرسوم رقم )17( لسنة 1999م.28

يات العامة الصادرة بشأن تفاقتها الوثائق و الإعاقين، فقد تضمنبشأن الممم المتحدة الأوفيما يتعلق بجهود 
مج العمل م، وبرنا1975علان العالمي الخاص بحقوق المعاقين الصادر عام نسان، ومنها : الإحقوق الإ

بشأن حماية و دعم حقوق المعاقين و كرامتهم تفاقية الدولية الشاملة و المتكاملة العالمي للمعاقين، و الإ
 الصادرة عام 2006م.29

تب جراء مخالفة هذه سانيد القائمة عليها لابد من ذكر الجزاء المترهدافها و الأألى الرعاية و إوبعد التطرق 
حكام.الأ  

( 21حكام المتعلقة برعاية المعاقين نصت عليه في المادة )شرع جزاء  جنائيا  على مخالفة الأحيث فرض الم
خر عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آلإخلال بأية مع عدم ا ))من قانون المعاقين بقولها 

ن العقوبتين كل حدى هاتية و بغرامة لا تتجاوز الف دينار أو بإيعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنة واحد
تخاذ لزام و يهمل في القيام بواجباته أو إشخاص المعاقين ايا  كان مصدر هذا الاشخص يلزم برعاية أحد الأ

 ما يلزم لتنفيذ هذه الواجبات((30.
حدى هاتين إبو أو تكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد عن ثلاث سنوات و بغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف دينار 

همال وفاة الشخص المعاق .إذا ترتب على هذا الإالعقوبتين   

زمة لان المشرع قد كان حريصا  على حماية المعاقين حيث انه استوجب الرعاية و العناية الو عليه فإ
و عجزه و عدم قدرته على رعاية نفسه، و قد توسع نطاق على الشخص المعاق مراعاة لظروفه  للمحافظة

الحماية المقررة للمعاق فلم يتوقف على تقرير هذه العقوبة عند مصدر معين للالزام بالرعاية، بل شمل 
 جميع مصادر الإلزام بالرعاية و ذلك بقوله أيا  كان مصدر هذا الإلتزام . 31

 

 

 

 

 

 

                                                             
 32المرجع السابق، ص 28
 33جع السابق، صالمر 29
 ، بشأن رعاية و تأهيل و تشغيل المعاقين2006( لسنة 74قانون رقم ) 30
 34محمود سلامة جبر، ص\المرجع السابق، د 31
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لثاني : التأهيل المهني لأصحاب الهمم المطلب ا  
دوافع للتعلم و  ولية و قدرات نهم لديهم قابألا إختلفت فئاتهم أعاقتهم و إصحاب الهمم مهما بلغت درجة إن أ
هم بكافة المجالات، بهتمام عليهم وتنمية هذه القدرات المكنونة لأتوجيه اندماج في المجتمع، لذلك لابد من الإ

لتأهيل و نشاء مراكز اشروط و إجراءات الترخيص بإهدافه، وولا  ماهيه التأهيل و أسيتم طرح أو عليه 
زمة لاالتوعية ال هميةأساسية للتأهيل المجتمعي و مدى ، و ثانيا  المبادئ الأالجزاء المترتب على مخالفتها 

د المعوقين عداإلى التشغيل المهني القائم على كيفية إسنتطرق  خيرا  هذا النوع من التأهيل، و أ صوصبخ
 للعمل و خلق فرص لهم. 

  نشاء مراكز التأهيلإو شروط ترخيص المهني ول : ماهيه التأهيل الفرع الأ
عمل،  على شخاص المعوقين حقوق كغيرهم من الناس ومن ضمن هذه الحقوق هو حق الحصولإن للأ

يلية المتاحة لهم لى عدم توفر الفرص التشغن عدم توفر أعمال مناسبة للمعوقين تعود إحيث يعتقد البعض أ
فراد المعاقين و عليه فأنه ليس فقط قتصادية السائدة، و يعتبر هذا الإعتقاد سلبي تجاة الأبسبب الظروف الا

نعزال حقوقا شرعية لهم و لأسرهم، بل تؤدي إلى إ قتصادية التي تعتبريسبب عائق بالمكاسب و الفؤائد الإ
عتمادهم على الغير، فأن عملية التأهيل المنظمة و الشاملة للمعوقين سوف تتيح إعن مجتمعهم و المعوقين 

 أقصى مستوى ممكن من الفرص لدمجهم في المجتمع كل حسب قدراته32.

  هدافه أ، و صحاب الهممولاً: ماهيه التأهيل المهني لأأ
ذلك القسم من  ))( لمكتب العمل الدولي 99التأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة و حسب التوصية )

يجاد الخدمات المهنية كإرشاد مهني مثلا  و التدريب ة و المنسقة للتأهيل، التي تشمل إالعملية المستمر
 المهني، لتمكين العاجز من الحصول على عمل ملائم و الاحتفاظ به((33.

و خدمات تعالج النقص الجسمي الذي أصابهم، أ ليه منتكيفهم للحياة بتقديم مايحتاجون إ عادةإ ))يضا  أوهو 
ت، وفي كثير من الحالات ستعداداإمعاونتهم على القيام بعمل يتناسب مع ما تبقى لديهم من قدرات و 

ثار العجز النفسية و ا على آبولى العلاج الطبي و المهني حتى يتغليحتاجون إلى التوجية النفسي بالإضافة إ
 الاجتماعية، فالتأهيل المهني يهتم بالغايات لا بالعاهات، بالقدرات و الإمكانيات لا بالعجز و المعوقات((34.

عملية منظمة و ))هـ( ان التأهيل الشامل هو \1و كما عرفه المشرع في قانون المعاقين البحريني في المادة )
ستفادة من القدرات المتاحة لدى المعاق، و توجيهها و تنميتها تهدف إلى الإسس علمية، أ مستمرة مبنية على

ندماج في اته الادائية، بما يساعده على الإعلى مستوى لقدررامج تأهيلية شاملة، تكفل تحقيق أعبر ب
 المجتمع((35.

جتماعية و الإ حيممكنة من النواقصى درجة لأصال الفرد المعاق أهيل هو تلك العملية التي تهدف إلى إيفالت
 التربوية و غيرها، و يجدر بالذكر الفرق بين التأهيل و إعادة التأهيل.

                                                             
  18م الطبعة الاولى،ص2000يوسف شلبي الزعمط، التأهيل المهني للمعوقين، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع،  32
 27المرجع السابق، يحيى افنيخر،ص 33
 27المرجع السابق، ص 34
 ، بشأن رعاية و تأهيل و تشغيل المعاقين2006( لسنة 74قانون رقم ) 35
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ساسا  في إن هذه القدرات لا تكون موجودة أ ى تطوير الشخص المعاق حيثالتأهيل : الخدمات المطلوبة إل
طفال صغار السن الذين أو الأعاقات الخلقية ) منذ الولادة( و هو ينطبق على المعوقين ذوي الإ الشخص،

 حصلت إعاقتهم في مراحل الطفولة المكبرة من حياتهم36.

و تدرب على مهنة ما وبعد ذلك اصيب أعادة تدريب الشخص الذي تعلم مسبقا  إعادة التأهيل : هو إما أ
 بمرض أو حادث و أصبح معاقا  ، و عليه لم يتمكن من العودة لعمله السابق بسبب إعاقته37.

مكانيات الموجوده إجراءات تستفيد من القدرات و الإوعملية التأهيل المهني و بكل ما تحتويه من خطوات و 
ستقلالية التامة، و يتحقق لديه و ليتمكن الفرد من الإبالفرد بحيث توظفها لصالح التدريب على عمل ما 

يساهم  ية التيعاجد فيه، و تعتبر هذه العملية من العمليات الجماالتكيف و الدمج الكامل في المجتمع الذي يتو
قصى ما يمكن من القدرة للقيام فيه العديد من الأطراف المختصين لإعادة الفرد صاحب الحالة إلى أ

 بالعمل38.

مع  ا  توافقمو  ا  سس علمية سليمة، و حينما يكون منسجمأصحاب الهمم و حين يتم وفق لذلك فإن التأهيل لأ
محيط الذي المتاحة في الالقدرات و الخصائص الجسمية و الصحية و غيرها، و بما يتوافق مع فرص العمل 

لة و المساواة، هم مافيه تحقيق العداأمام مشروع مردوده الربحي كبير و أتتواجد فيه الحالة، حينها نكون 
لمستقله لاله حياته اسس من خيؤ حصول على عمل شريف يستقر به، ويمانا  بحق الفرد في المجتمع بالإ

خرين.الآ عتماد على عن الابعيدا    

لمهنية و الفهم او التأهيل يعني التركيز على تحسين القدرة الوظيفية، و توفير كافة الوسائل و المساعدات 
حقيق حب الحالة لتساعدة الفرد صاالعميق لحالة الفرد، بحيث يكون التأهيل المهني عملية متكاملة و منسقة لم

ندماج في المجتمع.أعلى مستوى من الفعالية و الإ  

 و يهدف التأهيل لعده امور مهمة منها : 

توفيرفرص العمل من خلال التدريب ..  1  

دماج المعاقين في المجتمع و كسبهم الثقة .إ.  2  

.داء الوظيفي ت المعاق الجسمانية و الوظيفية لأعلى مستوى من الأ. العمل على تحسين قدرا3  

لدمج المعاق في المجتمع المحلي . . العمل على توفير بيئة مناسبة 4  
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تب على مخالفتها نشاء مراكز التأهيل و الجزاء المترلإجراءات الترخيص إثانياً : شروط و   
ذوي الاحتياجات الخاصة، عكست  خاضت مملكة البحرين تجربة فريدة من نوعها و عميقة في مجال

تلقاها من القطاعين صحاب هذه الفئة، مكونة من رعاية و عناية الذي تولية الدولة لإتمام الكبير هالإ
جل رعاية المعاقين في منظومة لذي يجسد ما بينهما من تعاون من أهلي على النحو االحكومي و الأ

 حضارية و دولة راقية تستهدف الخير لجميع فئات المجتمع البحريني39.

جتماعية، و الوزارات و الجهات شغيلا  و رعاية وزارة التنمية الإتأهيلا  و تو القائم على شئون المعاقين 
 الرسمية40، و ايضا  المؤسسات و الجهات الأهلية الخاصة.

ورش  هتمامه نحو مراكز و معاهد التأهيل و دور الرعاية ووجهه المشرع في قانون المعاقين إ وقد
تأهيل، و دور  نشاء مراكز و معاهدتعمل الوزارة على إ ))المعاقين، لذلك نصت في المادة الرابعة على ان 

. عاقة الشديدةاية و ورش للمعاقين، و دور إيواء للحالات الضرورية من ذوي الإرع  

ترخيص من بهد للتأهيل أو دور للرعاية أو الإيواء أو ورش للمعاقين إلا نشاء مراكز و معاولا يجوز إ
تفاق مع لأيصدر بها قرار من الوزير بعد ا وضاع التيشروط و الأوزارة التنمية الإجتماعية، وفقا  لل

. الوزارات المعنية و موافقة اللجنة العليا لرعاية شئون المعاقين  

ليه ها و الحصول على الترخيص المشار إوضاعتاريخ العمل بهذا القانون توفيق أوعلى الجهات القائمة في 
 في الفقرة السابقة خلال ستة شهور من تاريخ صدور قرار الوزير ((41.

م بشأن شروط و 2007( لسنة 9صدر قرار وزارة التنمية الاجتماعية رقم ) 2007فبراير  18و في تاريخ 
جراءات الترخيص بإنشاء مراكز و معاهد التأهيل و دور الرعاية و ورش المعاقين، حيث تضمن هذا إ

 القرار شروطا  في طالب الترخيص، و اخرى في مراكز و معاهد التأهيل و دور رعاية المعاقين42.

قرار حيث نصت زم توافرها في طالب الترخيص، فقد تضمنتها المادة الثانية من اللااما بالنسبة للشروط ال
يشترط في طالب الترخيص مايلي :  ))على   

 اولا : اذا كان شخصا  طبيعيا :

أ . أن يكون بحريني الجنسية .   

سنة .  21ن لا يقل عمره عن ب . أ  

و بالشرف ا ههلية حسن السيرة و لم تصدر ضده أحكام نهائية في جناية أو جنحة مخلج . أن يكون كامل الا
داب العامة .الأمانة أو الآ  

                                                             
 44محمود سلامة جبر، ص\المرجع السابق، د 39
الاسكان و المالية و الاعلام  الصحة و التربية و التعليم و العمل و الداخلية و الصناعة و التجارة و الاشغال و تشمل الوزارات و الجهات الرسمية : 40

 و البلديات و الزراعة و الخارجية و المؤسسة العامة للشباب و الرياضة.
المؤسسة الوطنية لتشغيل المعاقين. –ومن الجهات اللجنة الوطنية العليا   

ر بنك البحرين الوطني لتأهيل دا –مركز الطفل للرعاية النهارية  –التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية فهي : مركز التأهيل الاجتماعي اما عن المراكز 
مركز بنك البحرين و الكويت للتأهيل. –الاطفال المعاقين   

 بشأن رعاية و تأهيل و تشغيل المعاقين 2006( لسنة 74قانون رقم ) 41
 47ق، صالمرجع الساب 42
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رعاية او و دور الو معاهد التأهيل ان تكون لديه الإمكانيات المالية لتمويل إنشاء و إستمرار مراكز أد . أ
.تي تقرها الوزارة عاقة الشديدة وفقا  للمعايير العاقين او دور الإيواء للحالات الضرورية لذوي الإورش الم  

ذا كان شخصا  اعتباريا  :ثانيا  : إ  

 أ . أن ينص نظامه الاساسي على القيام بهذا النشاط .

( من 3لبند )عليها في اب . أن يكون له مدير مسئول يمثله امام الغير بحيث تتوافر فيه الشروط المنصوص 
( من هذا القرار .4المادة )  

ج . ان يبين في الطلب مصدر تمويل مكان الايواء او المركز او المعهد او الدار او الورشة و القدره على 
 استمرارية التمويل و المبلغ المخصص لتشغيلها ((.43

هذه الطلبات بأرقام تسلسلية، و حدد داد سجل لقيد جب القرار قيام وزارة التنمية الإجتماعية بإعو استو
الترخيص بشهرين على القرار مدة الترخيص سنتين قابلين للتجديد بناءا  على طلب يقدم للوزارة قبل إنتهاء 

هداف كل مركز و معهد للتأهيل و ورش العناية و بيان شروط وكما ورد تنويه على ضرورة تحديد أقل، الأ
 القبول بها 44.

ذا وقعت مخالفة من المراكز و معاهد التأهيل و دور الرعاية و ورش المعاقين للجزاء المترتب إاما بالنسبة 
في حال مخالفة مراكز ))  ( على :22يواء لشروط الترخيص، فقد نص قانون المعاقين في المادة )ر الإو دو

لقرارات الصادرة تنفيذا  له أو دور أو معاهد تأهيل للمعاقين غير التابعة للوزارة لاحكام هذا القانون او ا
فإذا لم يقم المركز او الدار او المعهد زالة اسباب المخالفة، للوزير إصدار قرار مسبب بوقف و إ يكون

ليه خلال عشرة ايام من تاريخ إخطاره، يكون للوزير إصدار قرار مسبب مخالف بتنفيذ هذا القرار المشار إال
ية لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر او إلغاء جتماعدارة وزارة التنمية الإمعهد تحت ابوضع المركز او الدار او ال

حوال، ولصاحب الشأن ان يطعن في القرار الصادر في شأنه امام المحكمة الكبرى الترخيص بحسب الأ
 المدنية خلال ثلاثين يوما  من تاريخ اخطاره بالقرار((45.

( لسنة 3داريا  بخلاف ماتضمنه القرار رقم )جزاءا  إتب على هذه المخالفة إلا و عليه فأن المشرع لم ير
خر جنائيا  هو الغرامة حيث تضمن جزاءا  إداريا  و آم الذي كان يطبق قبل صدور قانون المعاقين، 1995

 التي لا تزيد عن خمسين دينار46.

 

 

 

 

                                                             
ة و التأهيل بشأن شروط و اجراءات الترخيص بتخصيص و تشغيل اماكن الايواء و مؤسسات و مراكز و دور الرعاي 2007( لسنة 9قرار رقم ) 43

 الاجتماعي 
 51محمود سلامة جبر، ص\المرجع السابق، د 44
 بشأن رعاية و تأهيل و تشغيل المعاقين  2006( لسنة 74قانون رقم ) 45
 52محمود سلامة جبر، ص\السابق، دالمرجع  46



15 حياة أفضل لأصحاب الهمم

 

15 

 

  صحاب الهمم و إعدادهم للعمل لتأهيل المجتمعي لأالفرع الثاني : ا
عاقة و لى الإإيد بفئة المعاقين و تغير نظرتهم هتمام المتزاالمجتمعات و التقدم العلمي و الأ بعد تطور

، و يغلب على ساليب مختلفةات التأهيلية لهذه الفئة بطرق و أمفهومها، حيث قدمت الكثير من الدول الخدم
أن تجارب العديد من الف، وقد اثبتت هذه الخدمات التي تقدم عن طريق المؤسسات التي تنشأ لهذا الهد

تهاء من نالإمن وجود تأهيل مجتمعي محلي ايضا ، ومن بعد الخدمات المؤسسية وحدها لاتكفي بل لا بد 
 عملية التأهيل يأتي التشغيل في قمة العملية التأهيلية.

  أهيل المجتمعي المحلي التماهيه ولاً : أ
المجتمعات المحلية هي الطريقة العملية و الفعالة لتقديم مركزي و التأهيل عن طريق لاإن خدمات التأهيل ال

في  الخدمة، حيث ان برامج التأهيل المجتمعي المحلي تقوم على توفير العديد من الخدمات التأهيلية للمعاقين
وارد المادية في المجتمع ستخدام جميع المواد و الموارد البشرية و الممجتمعاتهم و بيئتهم عن طريق إ

 المحلي47.

ول يعرف التأهيل المجتمعي بأنه تجاه الأجتمعي المحلي فهنالك اتجاهين، الالى اساس التأهيل الماما بالنسبة إ
معاق في سرة و المجتمع القيام بأداء المهمات التأهيلية و تقديم الخدمات للد الذي يبذل لجعل اعضاء الأالجه

 بيته و مجتمعه، و هذا الإتجاه هو البعد عن الخدمات المؤسسية كليا  48.

كبر عدد اد الخدمات التأهيلية المتخصصة لأمتديعتبر التأهيل المجتمعي هو وصول أو إتجاه الثاني و الا
لى خصوصا  في البلدان البعيدة او الأرياف، و لتحويل و إيصال الحالات التي تحتاج إممكن من المعاقين 

تجاه يستخدم في المؤسسات كمراكز تحويل هذا الإوفرة في مراكز التأهيل، و خدمات متقدمة كالخدمات المت
 و قاعدة لتقديم الدعم الفني 49.

امل حيث انه يتضمن الوقاية من الإعاقة و التأهيل المجتمعي في مفهومه الواسع، يعتبر منهجا  متكامل و ش
توفير عتماد التأهيل الصحي من خلال خدماته الصحية و الدمج التعليمي و بالعمل على منع حدوثها بإ

زمة للتأهيل و التدريب لمن هم بحاجة الى ذلك، و إيجاد لهم العمل المناسب إنطلاقا  من حقهم في لاالبرامج ال
 الحصول على عمل و حقهم في الحياة داخل مجتمعهم و المشاركة الكاملة 50.

عن طريق تهيأ و اصة في المجتمع، حتياجات الختقوم فكرة التأهيل المجتمعي على إندماج أفراد ذوي الإو 
ات المعوقين، وإن الهدف الرئيسي نشاء بيئات خاصة و خدمات للمعاقين و على المجتمع ان يتكيف مع حاجإ
من جميع الموارد، كما انه يسعى  ستفادةالمعاقين في المجتمع عن طريق الا لى التأهيل المجتمعي هو دمجإ

 إلى إشتراك المعاقين و أسرهم و مجتمعهم في عملية التأهيل، و بذلك يهدف إلى عدم فصلهم أو عزلهم51.
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هداف ومنها :بالإضافة إلى الكثير من الأ  

احتياجاتهم  جهةستفادة الكاملة من قدراتهم و توظيفها في مواالخاصة إلى الإحتياجات . الوصول بذوي الا 1
ندماج المطلوب.المختلفة و تحقيق الإ  

توقف على مدى اليومية، و هذا يقتصاديا  في حياتهم عيا  و إن يكونوا مستقلين إجتمامساعدتهم على أ.  2
انيات.مكمايقدمه المجتمع من موارد و إمكانيات الموجودة في الفرد و الإستفادة من القدرات و الإ  

فئات فرصة لى نوع من التوعية تتيح لجميع الالمحلي المتمثل بأسرة و افراده إ الوصول بالمجتمع .  3
ذه الفئة و تلبية مان الحقيقي بهيالاعاقة و حجمها و أسبابها و طرق التعامل معها، و الإ رف على مشكلةالتع

نشطة.في الأ و فئات المجتمع و المشاركةمكانياتها عن طريق القيام بدورها كسائر افراد إحتياجاتها و إ  

همها ما يلي :التأهيل المجتمعي المحلي تحتاج إلى مبادئ أساسية و أو عملية   

مشاريعها  قتصادية في الدولة وجب ان تنظم و تدمج مع البرامج الإجتماعية و الإبرامج التأهيل ي.  1
التشغيلي.لات، ومنها المجال التنموية في شتى المجا  

. يجب دراسة المحتوى الذي سيتم فيه برنامج التأهيل المجتمعي للتأكد من فاعليته. 2  

تحسينه و  ى تحت المراقبة و المراجعة وان يسعى لتطويره و. يجب أن يكون البرنامج تجريبيا  و يبق 3
 زيادة فعاليته.

أهيلي نجاح اي برنامج تفضل استخدام، و لإموارد المجتمع أن يستخدم برنامج التأهيل المجتمعي . يجب أ 4
 ستعداد من المسؤولين و الافراد لتنفيذ وتطبيق مثل هذه البرامج و يجبن يكون هنالك ضمان و إيجب أ

 تدريب اشحاص للقيام بذلك.52

فهنا  العمل، وني لى المعاقين البالغين الذين بحاجة للتدريب المهجهة اخرى، يجب التركيز بصورة ما إومن 
صة الخوض رتاحة له فعوق للقيام بعمل مثمر و منتج، و إمكانيات الفرد الميجب ان ينصب الإهتمام على ا

على التدريب الملائم لحالته الصحية . بتجربة العمل بعد حصوله   

و يساعد  حلي،نجاح مشاريع و برامج التأهيل المهني المجتمعي الموإن الإعلام له دور مهم في التوعية لإ
شخاص و الأوهو تغيير النظرة السلبية نحخر في مشاركة عدد كبير من أفراد المجتمع، كما انه له دور آ

 المعاقين .

قضايا ين قيام وزارة الإعلام بصفة خاصة في نشر الوعي و تثقيف المواطنين بفي مملكة البحر ،نرى
امت بها وزارة قالتي تساهم في دمج المعاق في مجتمعه، و من الأمثلة  المعاقين لخلق الروح الإيجابية التي

يم المعلومات تقد ستخدام لغة الإشارة في بعض البرامج المحلية، و القيام ببث برامج تثقيفية والإعلام هي ا
 الصحية عن الأشخاص المعاقين وسبل الوقاية منها .
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صحاب الهمم للعمل ثانياً : إعداد أ  
 و تشير العديدساسي للتأهيل هو تشغيل الشخص المعاق، تشغيل، فالغاية و الهدف الألا يكتمل التأهيل بدون 

يحقق ذاته من خلال هذه المهنة، هذا نه نسان عندما يعمل في مهنة ما فإمن نظريات التطور المهني بأن الإ
عتماد على الغير ما يعمل، و بالتالي سيتخلص من الإتكالية و الإعدا الكسب المادي الذي يحصل عليه عند

 سواء كانوا مصدرا حكوميا  أو خاصا .53

د خصائي التشغيل هو إعداد المعاق لأحن ضمن واجبات أفمن اساسيات التأهيل المهني هو عمل المعوق، وم
ب مع قدرته، و ايضا  تدريبه على ه للعمل في السوق المفتوح و ذلك بما يتناسدعداالمهن بعد ان تم تدريبة و إ

عداد طلبات العمل و اصول المقابلة و كيفية البحث عن عمل ملائم، و المهم ان نعد المعاق للعمل لكي يقوم إ
 بهذه المهمة معتمدا  على نفسه54.

الخاصة القيام بهذه المهمة يجب تقديم له بعض التوجيهات، و الغرض من هذه  حتياجاتو ليتمكن ذوي الا
ية الحصول على عمل هي من التوجيهات هو الحصول على عمل في سوق العمل المفتوح، و ان عمل

فراد و خاصا  المعوقين، وعليه يجب ان تتضمن كثيرا  من التصميم و اصعب الأمور التي تمر على الأ
 البحث المستمر.55

مور منها :ايجب مراعاة عدة ندماج بالعمل حيث لأعداد المعاق قبل الإزمة لاهم المتطلبات الومن ضمن أ  

فيجب ان تتوافق الشروط مع الفرد المعاق طالب  ن لكل مهنة مقومات وشروط خاصة بهاعداد البدني : إالإ
عبارة عن تفاعلات مستمرة و متغيرة نسان النفسي : ومن المعروف ان حياة الأعداد ، و من ثم الإالوظيفة

يجاد التوازن بين حالته الجسمانية و يها ، و الهدف من هذه التفاعلات إبين شخصيته و البيئة التي يعيش ف
كاديمي ر على صحته و طريقة تعامله مع الآخرين، ومن ثم الإعداد الأالنفسية و بين ظروف البيئة التي تؤث

فعلى الشخص ان يزود نفسه بالمعلومات  ون للفرد معلومات نظرية عنهاان جميع المهن تتطلب ان يكاي 
 الازمة و المطلوبة لهذه المهنة .56

و هنالك العديد من العوامل التي تساعد على إعداد ذوي الاحتياجات الخاصة لخوض تجربة العمل، مثل 
المطلوبة لتطوير و تحسين  توفير كوادر مهنية متخصصة، او تقديم برامج برامج تدريبية في مجال المهنة

مستوى ادائهم المهني، و القيام بورشات و ندوات علمية و مؤتمرات مهنية متخصصة، توفير الاجهزة و 
 الوسائل المساعدة مثل وسائل المساعدة الحركية فيما يتعلق بالمعاقين حركيا .57

 

 

 

                                                             
 124المرجع السابق، يوسف شلبي الزعمط، ص 53
 125السابق، ص المرجع 54
 126المرجع السابق،  55
 164سرى محمد رشدي سالم، ص\المرجع السابق، د 56
 165المرجع السابق،  57
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صحاب الهممأالمبحث الثاني : تشغيل   
صحاب الهمم أول : دمج المطلب الأ  
ق إستقلاله ندماج في المجتمع و تحقيهم العوامل التي تحقق له فرصة الاصحاب الهمم من اأيعتبر تشغيل 

ته و من ثم ستفادة من قدراته ومهاراالهدف يجب إعداده و تدريبه من اجل الإقتصادي، و ليتحقق هذا الإ
هم عوامل لذا توافرت خاصة طاقات مبدعة إحتياجات الفذوي الاتشغيله في العمل الذي يتناسب مع قدرته، 

لى نتطرق إس عاق بيان عده قواعد اولا  النجاح و التأهيل يستطيعون تحقيق المعجزات، و يتطلب تشغيل الم
ق، و اخيرا الجزاء قواعد و اساليب تشغيل المعاق و حقوق العامل المعا ماهيه دمج المعاق و مقوماته و ثانيا  

عد تشغيل المعاقين.المترتب على مخالفة قوا  

صحاب الهمم، و مقومات الدمجول : ماهيه دمج أالفرع الأ  
قتصادية و تشمل جميع النواحي الا و التعليم، بليست مقتصرة على الخدمات المقدمة أإن عملية الدمج ل

ق بعكس مور الواجب توافرها في حياة كل معاة، حيث ان الدمج يعتبر من اهم الأجتماعية و الصحيالا
سرته و مجتمعه.العالي التي تعزله او تفصله عن أ المؤسسات ذات التخصص  

صحاب الهمم: ماهيه دمج أأولاً   
وضاع المعاقين، ان كثيرا منها قررت لعربية و الوطنية المنظمة لأقد تبين في الكثير من الوثائق الدولية و ا

نماء قدراتهم و تنمية تزيد من إ الرعاية و التأهيل التياحقيتهم في الحصول على الكثير من خدمات 
 ا  مزاولة مهنستمراره، و ع، و في الحصول على عمل مع ضمان إمهاراتهم، و كافلة دمجهم في المجتم

 منتجة58.

لامم المتحدة، البند رقم عن الجمعية العامة ل 1975\12\9علان الصادر في بين هذه الوثائق، الإو كان من 
ل و التدريب المهنينين ومن تقديم كافة خدمات التوظيف و غيرها من علان ان الهدف من التأهيمن الإ 6

لى اقصى الحدود و التعجيل بعملية ادماجهم هم من إنماء قدراتهم و مهاراتهم إتمكين ))خدمات المعاقين هو 
 و اعادة ادماجهم في المجتمع((59.

فرص يتكافئون فيها مع  حتياجات الخاصة في الحصول علىمن المساعي المقدمة لحقوق ذوي الإومن ض
عمل، فقد عززت الجمعية العامة غيرهم، و تقريبهم و دمجهم في بيئتهم و تمكينهم من ممارسة حقهم في ال

، لتصوغ مجموعة من القواعد 1993\12\20الصادر في  96\48علان المتقدم بالقرار رقم للأمم المتحدة الأ
بأن يكون ايمانها  )) 7معاقين، و كما ورد في القاعدة رقم للالتي تبين مستويات التكافئ التي ينبغي ضمانها 

بضرورة تمكين المعاقين من فرص متكافئة من اجل الحصول على اعمال منتجة و مربحة في سوق العمل 
م ليتم دمجهم ايجابيا من سواء في المناطق الريفية او الحضرية، واقعا حيا  بما يحول دون عرقلة تشغيله

 خلال الإستخدام و عن طريق التدابير التي تتخذها((60.

                                                             
 60المرجع السابق، محمود سلامة جبر، ص 58
 60المرجع السابق، ص 59
 61المرجع السابق، ص 60
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لعملية التأهيل هو كفالة  م، ان الهدف الرئيسي1993( لسنة 17تفاقية العمل العربية رقم )و كما ورد في إ
 تحقيق أقصى مستوى من القدرات الأدائية للمعاقين بما يساعدهم على الإندماج في بيئتهم الطبيعية61.

م، 0062( لسنة 7الانسان الذي صدقت عليه مملكة البحرين بالقانون رقم )حيث اكد الميثاق العربي لحقوق 
عتمادهم على بما يعزز إ حتياجات الخاصةبتوفير الحياة المناسبة لذوي الإ طرافيا  على التزام الدول الأنمب

 انفسهم و توفير الخدمات التعليمية و التأهيلية لهم لإعدادهم لممارسة العمل، لدمجهم في المجتمع62.

يقصد بإدماج )) :م، الدمج هو 1993( لسنة 17تفاقية العمل العربية رقم )كما عرفت المادة الرابعة من إ
 المعاقين، إكسابهم مهارات تساعدهم على التكيف مع بيئتهم بأكبر قدر ممكن من السهولة((63.

التدريب، حيث ان عملية كساب مهارات التأهيل و مج يتسع، فأنه لا يقتصر فقط على إولا شك ان مفهوم الد
ساسية في عملية الدمج، غير ان مفهوم الدمج بمعناه الواسع و التدريب و التعليم تعد محاور أ التأهيل

قران، و كأصل دستوري فالمعاقون الأيستوجب تقرير الكثير من الحقوق من اجل تحقيق تكافؤ الفرص مع 
هو ضروريا  لحياتهم، و منطقيا  كان لتحقيق تكافؤ  عاجزون بصفة كلية او جزئية من ان يؤمنوا بأنفسهم ما

 الفرص ان يندرج تحتها خدمات التأهيل و التعليم و التأهيل64.

 ندماج في المجتمع يعني بالضرورة توفير الفرصالمعاق للعمل و الإ عدادإ))و هذا ما اكده الفقه بقوله بأن : 
ية و بمشاركتهم قتصادبتحقيق قدر من الإستقلالية الإاعية التي تسمح جتمالتعليمية و الخدمات الطبية و الإ

 كمنتجين في العمل((65.

وانب مختلفة تختص بالدمج في العديد من النصوص، ى المشرع البحريني، فقد اشار لعده جاما بالنسبة إل
التأهيلية و جهزة دوات و الأمن الرسوم و الضرائب بأنواعها الأتعفى  )) من القانون 8مادة حيث ذكر في ال

 الطبية و التعليمية و التقنية و التعويضية اللازمة للمعاقين و تعمل الوزارة على تيسير حصولهم عليها((66،

 و هذا يدل على تشجيع المشرع البحريني على دمج المعاق في المجتمع و تأهيله.

انوا يستخدمون خمسين عاملا  فأكثر سواء ك  على أصحاب العمل الذين :)) 11و كما نص في المادة 
يد الذين تم يشتغلون في مكان واحد أو في أماكن متفرقة إستخدام من ترشحهم وزارة العمل من واقع سجل ق

ة من مجموع عدد تأهيلهم، وذلك في حدود النسبة التي تحددها اللجنة العليا بما لا يقل عن اثنين في المائ
 العمال.

الترشيح  ومع ذلك يجوز لأصحاب العمل المشار إليهم شغل هذه النسبة بإستخدام المعاقين عن غير طريق
 ((.( من هذا القانون10ه في المادة )من وزارة العمل، بشرط حصول القيد المنصوص علي

                                                             
 61المرجع السابق، ص 61

 62المرجع السابق، 62
 ل و تأهيل المعوقينبشأن تشغي 17الاتفاقية العربية رقم  63
 63المرجع السابق، ص 64
 63المرجع السابق، ص 65
 بشأن رعاية و تأهيل و تغشيل المعاقين 2006لسنة  74قانون رقم  66
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 صحاب الهمم ثانيا : مقومات دمج أ

جل إنماء أهيل و الرعاية و التدريب من فيها خدمات التأعاقة عملية تتساند ن دمج ذوي الإيتضح مما سبق أ
ع بيئتهم، مبهدف دمجهم  لازمة لتهيئة فرص العمللكسابهم الخبرات و المهارات املكات و قدرات المعاقين و إ

 في إيطار تنظيم قانوني لمختلف هذه الجوانب.قتصادي و تحقيق إستقلالهم الإ

، و تأخذ ياجات الخاصةحتيعية يتعين ضمانها في شأن ذوي الاو تشر قتصاديةحيث يوجد تدابير إجتماعية و إ
 زمة.لاو الرعاية ال هتمامالمتعلقة بالمعاقين، و توليها الأعتبارها، و تكون دائرة اهتمامها المشكلات واقعهم في إ

لعربية و ماتقرره اتفاقيات و المواثيق الدولية و دول كأثر لإنضمامها إلى الإوإن هذه التدابير تقع على عاتق ال
ذاتية و عمق تزامات يكون رهنا بإمكاناتها و ماتتيحه قدراتها العات وطنية، و ان الوفاء بهذه الألمن تشري

 التزامها تجاه مواطنيها.

و الجوع  فالحق في العمل يندرج من ضمن الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية، وهي الحقوق التي تناهض الفقر
بل تنمو و  فلا تنفذ هذه الحقوق نفاذا فوريايقها مرتبطا بأوضاعها و مستوى تقدمها، و المرض، و يكون تحق
 لى مستوياتها و تبعا لنطاقها.د زمنا، وتتصاعد تكلفتها بالنظر إتتطور وفق تدابير تمت

دة، و ها من فائهتمامات بهذه الفئة مما سيعود عليها ان تكثف الإن الدول المتقدمة يجب عليومن جانبنا نرى، أ
ل و لى ارتفاع الدخل منهم اشخاص مبتكرين مما سيؤدي إشخاص يجعهيئة بيئة مناسبة لظروف هؤلاء الأت

 رقي الدولة .

تضع كل دولة عضو، بما يتفق مع الظروف و  ))التي تنص على ان و هذا ماقررته إتفاقية العمل الدولية 
 .67((المهني و إستخدام المعاقين ..الممارسات والإمكانات الوطنية، سياسة وطنية للتأهيل 

تستخدم السلطات المختصة تدابير لتوفير و تقييم خدمات التوجيه المهني و و ذكرت في مادتها السابعة بأن " 
التدريب المهني، و التوظيف و الإستخدام و الخدمات الاخرى من هذا القبيل ... حيثما كان ذلك ممكنا  و 

 .68ملائما "

 

 

                                                             
 ، المادة الثانية 1983( لسنة 159إتفاقية العمل الدولية رقم ) 67
 المرجع السابق، المادة السابعة 68
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عتبارها نواحي اعتبار تمثل مقومات و ركائز لدمج المعاقين، تأخذ في التي يجب اخذها بعين الإالتدابير و هذه 
 قصورهم و تلبي احتياجاتهم و ذلك وفقا  لما يلي :

 التدابير الإجتماعية :

ج في جوهر ركيزة اساسية في عملية الدمج، و الدمحتياجات الخاصة بمجالاتها المختلفة تمثل رعاية ذوي الإ
لا  اه مبني على مفهوم إنساني و إجتماعي و حضاري وثيق الصلة بحقوق الانسان، تلك الحقوق التيمعن
 وضاعهم .يعون المعاقون تقويمها تصويبا  لأيستط

قدم الوزارات والجهات الأخرى المعنية بالتنسيق مع الوزارة ت ))ثة لذلك اكد المشرع البحريني في المادة الثالو 
والمتكاملة والمستمرة للمعاقين وعلى وجه الخصوص في المجالات الطبية والإجتماعية المنظمة   الخدمات

ل و المواصلات و الاسكان و المجالات والتربوية والتعليمية والثقافية والرياضية والتأهيلية والتشغي
 . 69((الاخرى

حيث ذكرت مدونة سلوك قين، جتماعي محل اعتبار اساسي في عملية دمج المعالإوهذا يدل على ان البعد ا
م حيث تقرر يتعين على 2001عاقة في مكان العمل و التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية عام حول الإ
ترض جتماعية التي تعالإجتماعيين ان يعززوا البعد الإجتماعي، حيث انه يركز على إزالة العوائق الإ الشركاء

 .70شخاص المعاقينالأ

و خدمات ريب، على اهمية ضمان حصول الطفل المعاق فعلا على التعليم و التدو شددت إتفاقية حقوق الطفل 
ة و تلقيه ذلك تؤدي الى تحقيق الرعاية الصحية، وخدمات التأهيل و الإعداد لممارسة عمل، و الفرص الترفيهي

 .71جتماعي للطفل و نموه الفرديالإندماج الإ

                                                             
 تأهيل وتشغيل المعاقين م، بشأن رعاية و2006( لسنة 74قانون رقم ) 69
 69المرجع السابق، محمود سلامة جبر، ص 70

ها الجمعية العامة م، بشـأن انضمام دولة البحرين الى اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدت 1991لسنة  16م بقانون رقم مرسو  71

مته وتعزز اعتمادة بحياة كاملة وكريمة ، في ظروف تكفل له كراتعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليا  أو جسديا     -1

 على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع.
ين عن رعايته ، تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل للطفل المؤهل لذلك وللمسؤول   -2

ن غيرهما ممن يرعونه.التي يقدم عنها طلب ، والتي تتلائم مع حالة الطفل وظروف والديه أو مرهنا  بتوفر الموارد ، تقديم المساعدة   

 كلما أمكن ذلك مراعاة من هذه المادة مجانا   2إدراكا  للإحتياجات الخاصة للطفل المعوق ، توفر المساعدة المقدمة وفقا  للفقرة    -3
ل المعوق فعلا  على برعاية الطفل ، وينبغي أن تهدف إلى ضمان إمكانية حصول الطف الموارد المالية للوالدين أو غيرهما ممن يقومون

ة وتلقيه ذلك بصورة التعليم والتدريب ، وخدمات الرعاية الصحية ، وخدمات إعادة التأهيل والإعداد لممارسة عمل ، والفرص الترفيهي
مكن.مفي ذلك نموه الثقافي والروحي ، على أكمل وجه تؤدي إلى تحقيق الإندماج الإجتماعي للطفل ونموه الفردي ، بما   
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تأكيدها على ضرورة قيام نسان العربي بالعربي لحقوق الإ ( من الميثاق40و كما عززت ايضا  المادة )
حتياجات الخاصة مع توفير الخدمات الدول الأعضاء بتوفير الخدمات الإجتماعية مجانا لجميع ذوي الإ

عاده التأهيل لدمجهم في إالتعليمية المناسبة لهم اخذه بعين الاعتبار اهمية الدمج و التدريب بما فيها 
 المجتمع72.

م بشأن المعاقين تقرر بأن التعامل مع قضايا 1983( لسنة 195تفاقية العمل الدولية رقم ) ضافت إحيث ا
لى تدابير تتخذها في مجال الرعاية و التأهيل و من خلال سياسة تضعها الدولة، بالإضافة إالمعاقين يكون 

 التشغيل 73.

ياسات ستتم في ضوء خطط و برامج و و مؤدى ذلك، ان عملية الدمج ليست عملية عشوائية بل يتعين ان 
، على ان ندماجه بشكل تدريجيالعمرية و التعليمية بحيث يكون إ تتدرج مع الشخص المعاق بحسب مراحله

حتياجات ي إدة مجالات مختلفة و متنوعة تلبلى علا تقتصر على مجال واحد بل تمتد إبرامج و خطط الدمج 
 المعاق.

ا كانوا الخطط يعتمد بشكل كبير على مدى نجاح القائميين به، فكلمو نرى، ان نجاح مشاريع الدمج و 
لدمجهم في  القائميين مختصصين في هذا المجال سيكون من السهل عليهم التعامل مع المعاقين و تأهيليهم
ماثلة لحقوق مالمجتمع مما سيؤدي الى تغير نظرة المعاق في المجتمع و تقبله و معاملته كمواطن له حقوق 

ه.اقران  

 

قتصادية :لى التدابير الااما بالنسبة إ  

ال التي يمكنهم مزاولتها مدخلا  أساسيا  عمل المناسبة لظروف المعاقين، و الأيعد تهيئة فرص العم
تمنح مراكز و معاهد التأهيل  ))ندماجهم، لذلك اوجب المشرع البحريني في قانوني المعاقين على ان لا

شهادة لكل معاق تم تأهيله بها، ويجب ان يبين بالشهادة المهنة او الاعمال التي يستطيع اداءها بالإضافة الى 
 البيانات الاخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ..((74.

                                                             
ة الوقائية والعلاج على الدول الأطراف أن تشجع ، بروح التعاون الدولي ، تبادل المعلومات المناسبة في ميدان الرعاية الصحي   -4

مات المهنية وإمكانية دة التأهيل والخدالطبي والنفسي والوظيفي للأطفال المعوقين ، بما في ذلك نشر المعلومات المتعلقة بمناهج إعا
. وتراعى بصفة تمكين الدول الأطراف من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبرتها في هذه المجالات=الوصول إليها ، وذلك بغية 

 خاصة ، في هذا الصدد ، احتياجات البلدان النامية.
 (،40الميثاق العربي لحقوق الانسان، المادة ) 72

 هم على أنفسهم وتيسيرالدول الأطراف بتوفير الحياة الكريمة لذوي الإعاقات النفسية والجسدية والتي تكفل لهم كرامتهم مع تعزيز اعتمادتلتزم 
مشاركتهم الفعلية في المجتمع  . 

وأسرهم أو للأسر التي  ؤلاء الأشخاصتوفر الدول الأطراف الخدمات الاجتماعية مجانا  لجميع ذوي الإعاقات. كما توفر الدعم المادي للمحتاج من ه 
 .ترعاهم كما تقوم بكل ما يلزم لتجنب إيوائهم في مؤسسات الرعاية وفى جميع الأحوال تراعى المصلحة الفضلى للشخص المعوق

وعي والتثقيفالتتخذ الدول الأطراف كل التدابير اللازمة للحد من الإعاقات بكل السبل الممكنة بما فيها برامج الصحة الوقائية ونشر   . 
لتعليمي وأهمية التدريب توفر الدول الأطراف كل الخدمات التعليمية المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقات آخذة في الاعتبار أهمية الدمج في النظام ا 

 .والتأهيل المهني والإعداد لممارسة العمل وتوفير العمل المناسب في القطاع الحكومي أو الخاص
ف كل الخدمات الصحية المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقات بما فيها إعادة التأهيل لدمجهم في المجتمعتوفر الدول الأطرا  . 

 .تمكن الدول الأطراف الأشخاص ذوي الإعاقات من استخدام مرافق الخدمة العامة والخاصة 
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لخاص او امؤسسات القطاع و ليتمكن المعاق من حصوله على عمل، فقد جعل المشرع تشغيلهم إلزاميا  في 
%( من 2)جهزة الحكومية و الهيئات العامة و ذلك في حدود النسبة المقررة و التي لا تقل عن في الأ

قين، في م بشأن رعاية وتأهيل و تشغيل المعا2006( لسنة 74نظرا  لما قرره القانون ) مجموع العمال
(. 12،  11المادتان )   

لخاصة لا يتخذ شكلا  واحدا ، فقد يكون الزاميا  بنص القانون و قد يكون حتياجات احيث ان تشغيل ذوي الإ
ذاتيا  من خلال المشروعات الفردية التي يقيمها المعاقون مع تمويلهم من احدى الجهات المختصة، و قد 
ق يكون تشغيل المعاق منزليا  و ذلك بالنسبة للمعاقين الذين لا تمكنهم ظروف اعاقتهم من الخروج للاتحا

 بمراكز تأهيل و ممارسة الاعمال في سوق العمل 75.

صحاب العمل و تستشار المنظمات الممثلة لأ ))تفاقية العمل الدولية بشأن المعاقين على ان : كما نصت إ
تخاذها لتعزيز التعاون و التنسيق بين ، بما في ذلك التدابير التي يجب إالعمال بشأن تنفيذ السياسة المذكورة

العامة و الخاصة التي تضطلع بأنشطة في مجال التأهيل المهني، و تستشار كذلك المنظمات الممثلة الهيئات 
 التي يكون يكوننها المعوقون و المنظمات التي تعمل من اجلهم ((76.

لمواثيق مقارنة تفاقيات و االبحرين من الدول السباقة في الإنضمام لمثل هذه الإ ن مملكةإمن جانبنا نرى، 
ن إلك خرى، و اصبحت جزءا من التشريع الداخلي حيث يتكامل مع التشريعات الوطنية، و ذالأ بالدول

ء وعليه الشخص المعاق انسان نقصت قدرته بسبب عوار بدني او عقلي مما جعله غير متكافئ مع الاسويا
ن خلال م ندماجه مع المجتمع و ذلكمكنه من تخطي عوارضه و تساعد في إفأنه يحتاج لحماية قانونية ت

صدار تشريعات تكفل حقوق المعاق و مراقبة مدى تطبيق هذه التشريعات في الواقع العملي .إ  

يدة على عاتق عد تفاقيات الدولية و العربية المعنية بحقوق الانسان التزاماتلذلك، رتبت المواثيق و الإ
ساواة.كافؤ الفرص و الملى اساس تصدار القوانين و اللوائح التي تكفل حقوقهم عالدول من بينها إ  

صحاب الهمم، و حقوقهم أساليب تشغيل أالفرع الثاني : قواعد و   
ة مراعاة ستثنائيتمع، و قد جعل المشرع لهم حماية إصحاب الهمم يعتبرون فئة خاصة في المجذكرنا ان أ

قييم القدرات تلى المجتمع، ومن المهم من التمتع بكافة الحقوق المتاحة إمنه بظروف هذه الفئة و لتتمكن 
جراءات خصوصية بشأن تشغيلهم.إتباع إحتياجات الخاصة و من الضروري المهنية عند ذوي الا  

صحاب الهمم أساليب تشغيل أ: قواعد و  اولاً   
الثالثة ولى خطواته بما نص عليه في المادة ألى المعاقين حيث ابتدأ القانون إوضع المشرع البحريني حماية 

وهو قيام الوزارات و الجهات الاخرى المعنية بتقديم عده خدمات متكامله و مستمرة للمعاقين في مجالات 
 مختلفة بالتعاون مع وزارة التنمية الإجتماعية77.
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المعاقين،  م بشأن رعاية و تأهيل و تشغيل2006( لسنة 74و كما قرر في المادة الرابعة من قانون رقم )
ل المهني، و تلك نشاء مراكز و معاهد تأهيل لتقديم خدمات التأهيوزارة التنمية الإجتماعية على إل بأن تعم

 الخدمات التي يجب ان تطور مفهوم التأهيل و نظم التدريب.

حتياجات الخاصة يلعب دورا  مهما  في تدريب المعاق و إعداده للعمل، فالتهيئة ن التأهيل المهني لذوي الإفإ
نشطة المهنية بغرض إعداد المعاقين و تزويدهم تمثل مدخلا  لدائرة واسعة من الأ ر عملية فنيةالمهنية تعتب

بالمهارات الازمة لإختيار العمل او  المهنة المناسبة لقدراتهم، و تعريفهم بأساليب العمل و بالمستويات 
المتوفرة في المجتمع من حيث المتوقعة، فالهدف العام للتهيئة المهنية هو توعية الطالب و تعريفه بالمهن 

 اهميتها و المهارات الازمة لخوضها78.

ت المهنية مع و قبل الدخول في سوق العمل يجب اخذ كل حالة على حده، و تقييم مستوى القدرات و القابليا
خاصة يجب ان حتياجات الة النواحي النفسية و الطبية و الإجتماعية، و لإمكانية العمل لدى ذوي الإمراعا

ون هناك عده خطوات منها :يك  

عمال المتوفرة، و ذلك من غيل بدراسة سوق العمل و معرفة الأحصر فرص العمل حيث يقوم اخصائي التش
لحكومية و الخاصة و الإجتماع مع زمة للمؤسسات و الشركات و الورش الاخلال قيامه بالزيارات ال

 أصحاب العمل، و معرفة الأنظمة الداخلية لكافة المؤسسات و شروط العمل بها 79.

يع و بعد ذلك معرفة ذو الحاجة الخاصة حتى تتيح له فرصة عمل مناسبة و تتضمن هذه المعرفة جم
فة لى جانب معرالخاصة بالمعاق مثل القدرات و الإمكانيات و الخصائص و المهارات، إالمعلومات 

ة .الخصائص الجسدية و المهنية و النفسي  

شغيل معرفة متطلبات العمل فلكل عمل له معلومات تخصه لابد من التعرف عليها من قبل اخصائي الت
لقدرات و ابات العمل على اساس كالجهد الذي يحتاجه العمل، ومن ثم المواءمة بين خصائص الفرد و متطل

مكانيات المتوفرة .الإ  

احب الحالة صمل ينقل هنالك اكثر من اسلوب كون العحتياجات الخاصة فاما بالنسبة لأساليب تشغيل ذوي الإ
و الاسلوب هلى ان العمل حلة الإنتاج و الإعتزاز بالكيان، اضافة إلى مرمن مرحلة الإتكال على الغير إ

ي في الحياة جتماعفة الى ان التشغيل يحقق الدمج الإعاقة و الحد من اثارها، اضاالامثل للتعامل مع الإ
لالية ه من الحصول على مصدر رزق بدل الإعتماد على الغير، و الإستقاخرى يمكنالعامة، و من جهه 

قتصادية.ة و الإجتماعيالإ  

ساليب شيوعا ما يلي :ومن اكثر الأ  

: التشغيل الإلزامي - 1    

ان حق العمل من ضمن الحقوق التي تعمل الدولة على تهيئة ممارسته للمواطنين من خلال ماتوفره من 
ا  سبة لهم و لقدراتهم و إمكانياتهم، و المشرع البحريني في تنظيمه لتشغيل المعاقين وايثارفرص عمل منا

صحاب الأعمال بتشغيل المعاقين في ن القواعد المقرره حيث انه الزم أستثنائية لهم، قد خرج علحمايته الإ
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م بشأن 2006( لسنة 74)  من قانون رقم 11حدود النسبة العليا التي وضعتها اللجنة العليا طبقا  للمادة 
 رعاية و تأهيل وتشغيل المعاقين، و التي لا تقل عن 80%2.

زمة لالا( من قانون المعاقين على الخطوات 10مباشرة المعاق العمل، نصت المادة ) جراءاتإ ومن حيث
بالشهادة يبين  منح مراكز ومعاهد التأهيل شهادة لكل معاق تم تأهيله بها، ويجب أنت ))لمباشرة حق العمل 

ها قرار من أو الأعمال التي يستطيع أداءها بالإضافة إلى البيانات الأخرى التي يصدر بتحديد  المهنة
 الوزير.

 وتسلم هذه الشهادة للمعاق الذي تثبت صلاحيته للقيام بعمل مناسب دون تأهيل بناء على طلبه.

في   ه في الوزارة، وتقيد الوزارة هذه الأسماءبناء  على شهادة تأهيله قيد اسم  ولكل معاق تم تأهيله أن يطلب
التي   شهادة دالة على تسجيله موضحا  بها المهنة أو الأعمال  سجل خاص ينشأ لذلك، وتسلم الطالب دون مقابل

 .81((زاولتها بالتنسيق مع وزارة العملتم تأهيله لها وتلك التي يمكنه م

صحاب العمل الذين يستخدمون خمسين عاملا  فأكثر سواء ( من القانون، فإن على أ11لمادة )و طبقا  لنص ا
كانوا يشتغلون في مكان واحد او في اماكن متفرقة، استخدام و توظيف من ترشحهم وزارة العمل من واقع 

 .82% من مجموع عدد عمالهم2سجل قيد الذين تم تأهيلهم و ذلك في حدود نسبة لا تقل عن 

على  مقصورا  فقط على شركات و مؤسسات القطاع الخاص، بل يترتبلتزام بتشغيل المعاقين ليس و ان الإ
 عاتق اجهزة الحكومة و المؤسسات و الهيئات العامة .

 التشغيل المحمي : - 2

عاقات وفقا حسية او ذهنية، كما تتدرج هذه الإإن الإعاقة لا تتخذ صنفا  واحدا  بل تتنوع بين إعاقة جسدية او 
المعاق، و إذا كانت اهداف التأهيل كما سبق ذكره تكمن في تنمية قدرات المعاق لدرجة العجز التي تصيب 

لا انه قد لا يتاح ذلك التأهيل بشكل مع و ممارسة عمله و الترقي فيه، إندماج في المجتالأ بما يساعده على
 .83ق العملندماج في سوة، او البعض غير القادرين على الإكامل للمعاقين من ذوي حالات الإعاقة الشديد

ة راتهم و درجصحاب هذه الحالات بهدف توفير فرص عمل يتناسب مع قدو لذلك يجب إقامة ورش محمية لأ
 داري المباشر.و الإشراف الفني إعاقتهم و تحت الأ
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ية و تأهيل م بشأن رعا2006( لسنة 74و ادراكا  من المشرع البحريني لهذه الحقيقة، فقد نص في قانون رقم )
دور رعاية  تعمل الوزارة على إنشاء مراكز و معاهد تأهيل، و ))عاقين في المادة الرابعة على و تشغيل الم

 .ورية من ذوي الاعاقة الشديدة ...((و ورش و دور ايواء للحالات الضر

لوجيا المتقدمة، ومن جانبنا نرى، ان تكون هذه الورش دورية التطوير بما يتناسب مع المعاقين و استخدام التكنو
و وجوب  عمال ذات مستوى اعلى،التي يجب القيام بها و تأهيلهم لأمما سيساهم في سهولة ممارسة الاعمال 

 . مهني و التكيف و التطور المهنيزيادة خدمات الدعم المرتبطة بأهداف هذه الورش مثل الاشراف ال

  : العمل للحساب الخاص - 3

يتخذ العمل للحساب الخاص عده مسميات منها " العمل الذاتي او المبادرات الذاتية "، و " المشروعات الفردية 
دات ستعداا تعني نشاطا  مهنيا  يتناسب مع إمكانيات و إ" و " المشروعات الصغيرة"، و مهما يكن تسميتها فإنه

دارة مشروعه و تسييره و تطويره من خلال جهوده الذاتية او بدعم من افراد الشخص المعاق الذي يقوم على إ
 .84المجتمع

ظائف حتياجات الخاصة في حالة تدني فرص الاختيار للور فرص عمل لذوي الإو نرى، ان هذا الاسلوب يوف
لى فرص ولئك الذين يعيشون في مناطق تفتقر الى اهميته بالنسبة لألمحدودة في سوق العمل، بالاضافة إا

 العمل .

 :العمل بالمنزل  - 4

طيعون التنقل الذين لايستعاقة الإ يعتبر العمل في المنزل احد اساليب التشغيل الاكثر ملاءمة للاشخاص شديدي
ئة المحافظة البيجتماعي للمراة في ا النمط من التشغيل مع الواقع الإلى سوق العمل، كما يتلائم هذاليومي إ

 التي لاتحبذ خروج المرأة المعاقة او غير المعاقه للعمل .

 شغيلهمثانيا : حقوق العمال من اصحاب الهمم، و الجزاء المترتب على مخالفة قواعد ت

نسانية و الحياة، حيث انه ينمي الشخصية الإنسان في العمل يعتبر حقا  اصيلا  مرتبط بالحق في إن حق الأ
ة و القيمة نسانية التي تشتق من الكراممة، و هذا الحق لصيق بالشخصية الإ لحياة لائقة و كرييحقق مدخلا  

 الكامنة في الشخص.
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العمل واجب على كل مواطن،  ))و قد كان الدستور البحريني من الدساتير المعاصرة حيث نص على ان 
وفقا  للنظام العام  العمل وفي اختيار نوعهتقتضيه الكرامة و يستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في 

 .85والاداب ...((

ريب و و الشخص المعاق مواطن له كافة الحقوق، ومنها الحق في العمل و الحقوق المتفرعة عنه كحق التد
ن قرار بحق المعاقيلإالية و الدساتير الوطنية، و ان التأهيل، نزولا  على مبدأ المساواة الذي قررته المواثيق الدو

ي الحرص في العمل و المشاركة ليس فقط لتطبيق مبدأ المساواة بل يقوم على ان للمعاق طاقات مبدعة ينبغ
 عليهم .

تخطيط ريق الصحيح عن طريق اللى الطاستغلالها و توجيهها إ ن اصحاب الهمم ثروة يجبنرى من جانبنا، إ
رية التي لا يجوز المعاق يعتبر جزء من القوة البشعداد ليتمكنوا من إثراء هذا المجتمع بقدراتهم، حيث ان و الإ

 عزلها، فمن خلال تدريبهم مهنيا  و إعانتهم سيتحولون الى قوة فاعلة في الدولة.

من العمال  و الكثير من الدول جعلت من المعاقين عمال، فأن العامل معاق له كافة الحقوق التي تقرر لغيره
 قا .اواة مع غيره من العمال، وبين حقوقه الخاصة لصفته معاوعليه سنبين حقوق العامل المعاق بالمس

 : الحقوق العامة للعامل المعاق - 1

سوياء على اساس مبدأ المساواة و تكافؤ فرص الإستخدام، كما ذكر في الدستور المساواة بينه و بين الأ قرر
 .86من الدستور البحريني(  18،  4المادتين ) 

يقصد  ))ولى على تعريف العامل وهو ابتدأ احكامه اذ نص في مادته الأ حيث كذلك قانون العمل البحريني،
 .87..((بلفظ عامل كل ذكر او انثى يعمل لقاء اجر ايا كان نوعه لدى صاحب عمل و تحت ادارته و اشرافه

 لعجز .افقد جاء تعريف العامل مطلقا  و عاما  شاملا  لجميع العمال دون تمييز ترجع الى الجنسية او  

ريب و التأهيل و جر و ملحقاته و التدالمترتبة على عقد العمل، مثل الأ ثارقد امتد عدم التمييز في جميع الآ و
عوامل  وجازات و التأمين و إنهاء الخدمة و توفير بيئة عمل امنة لك الحصول على اوقات الراحة و الإكذ

 تق صاحب العمل .الأمن و السلامة و الصحة المهنية التي تمثل إلتزامات على عا
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العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص 
 بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.

 المرجع السابق، المادة 18 
الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو 

 اللغة أو الدين أو العقيدة.
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يحدد  ))( على مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص حيث ذكرت 13تفاقية المعاقين العربية في المادة )كما نصت إ
تشريع كل دولة الضوابط الكفيلة بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في العمل بين المعاقين و غيرهم عند تساوي 

 .88الجنسين من المعاقين (( المبدأ بينالقدرات و المؤهلات، كما يكفل تطبيق هذا 

كما ذكر ايضا  المشرع البحريني و تأكيدا  على مبدأ المساواة بين المعاقين و غيرهم في مجال العمل، على ان 
لعمال المنشأة التي يعملون  يتمتع المعاقون الذين يتم تشغيلهم طبقا  لأحكام هذا القانون بجميع الحقوق المقررة ))

 .89فيها((

مكانيات ت و إلبحريني حرص على تأكيد النظرة الإنسانية لهذه الفئة و ذلك بإعترافه بقدراالمشرع اونرى، ان 
اة بين المعاقين لى النص على مبدأ المساوا دفعه إالعامل المعاق، و انه ليس اقل قدرا  من غيره من العمال، مم

له  ل ايضأ يحدد شخصيته كأنسانن ممارسة المعاق للعمل ليس هدفه فقط كسب العيش بو غيرهم، ليبين إ
 كيان مستقل له مكانه اجتماعية.

 : الحقوق الخاصة للعامل المعاق - 2

ن لهذه يندرج تحت مفهوم الحقوق الخاصة هي الحقوق التي نص عليها قانون المعاقين او غيره من القواني
 عاقتهم دون غيرهم من العمال .الفئة تقديرا  لظروفهم و إ

عمال صابة احد الثل في التزام صاحب العمل في حال إميزة خاصة للعمال المعاقين تتم فقد قرر القانون
مل المناسب المعاقين اثناء عمله و نتج عن هذه الاصابه عجز لا يمنعه من مزاولة عمل اخر، بتوظيفه في الع

 بقوله : (15ادة )ما نص عليه في المو بأجر لا يقل عن الأجر السابق الذي كان يحصل عليه العامل، و هذا 
ب على إصابة عمل نتج عنها عجز لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق وج  إذا أصيب أي عامل ))

عن الأجر  بسبب العمل لديه، توظيفه في العمل المناسب بأجر لا يقل  صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل
 السابق الذي يحصل عليه هذا العامل.

 يستحقه هذا العامل من مستحقات عن إصابته طبقا  لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي ولا يخل ذلك بما
 .90((وأحكام قانون التأمين الإجتماعي

الما ان جتماعي بإعتبار ان الاجر هو مورد رزقهم، و طوفير الامان الإكما استهدف المشرع هذه الفئة بت
 اولى بمباشرة العمل .المعاق لديه القدرة على مزالة اعمال اخرى فهو 
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لمشرع لستثنائية في مملكة البحرين يؤكد لنا الرؤية الحضارية ى ، ان وجود مثل هذه القوانين الإو نر
 البحريني، الذي يأتي في مقدمة قوانين المعاقين على المستوى العربي.

ي اغلب فهذه الاحكام (، حيث لا وجود ل 6،  5ومن ضمن هذه القوانين الاستثنائية ما ذكر في المادتان ) 
 التشاريع العربية .

جازاتها يتضمن احقية الموظفة المعاقة في إجازة بمرتب كامل لا يتحسب من إستثناء فالمادة الخامسة وردت إ
نسانية للمرأة المعاقة و رغبة المشرع في منحها كانت حامل، و يجسد هذا الإستثناء النظرة الإ الاخرى إذا

 .91يتناسب مع ظروفها الخاصة و مما تحتاج له من رعاية في هذه الفترة  المزيد من الحماية بما

ذلك فأن تها، كجازة الخاصة الواردة بالنص المقررة للعاملة المعاقة الحامل لا تعرف حدودا  في مدو الإ
 جازة لاينتقص من اجازاتها الاخرى، حيث نص المشرع صراحة على انها لا تحسبحصولها على هذه الإ

 اجازاتها الاخرى.من 

هيل و م بشأن رعاية و تأ2006( لسنة 74من قانون رقم ) 6نصت عليه المادة خر الذي ستثناء الآاما الا
ريين والتأمين للمدنيين والعسكستثناء من أحكام قوانين معاشات ومكافآت التقاعد ا ))تشغيل المعاقين على ان 

 إذا بلغت مدة تقرر اللجنة الطبية أنه معاق معاشا  تقاعديا  جتماعي يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي الا
إذا   اثالخدمة المحسوبة في المعاش خمس عشرة سنة على الأقل بالنسبة للذكور وعشر سنوات بالنسبة للإن

حالة على أساس منهم لا يستحق معاشا  وفقا  لأحكام القوانين المشار إليها، ويحسب المعاش في هذه ال  كان أي
 .((خدمته أو خمس عشرة سنة أيهما أكبر مدة

 وضاع الخاصة بالمعاقين .و الحكمة من هذا الإستثناء هي مراعاة الظروف و الأ
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مل لا تحسب من إجازاتها المعاقة إجازة خاصة بمرتب كاتستحق الموظفة   إستثناء من أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي وأنظمة الخدمة المدنية،
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يا  و اخر اما بالنسبة الى الجزاء المترتب على مخالفة قواعد تشغيل المعاقين، فقد فرض المشرع جزاء مدن
 جنائيا  :

 : الجزاء المدني - 1

عتبارات ضه المشرع في قانون العمل بنصوص آمره و لإزام افرتالعمل بتشغيل المعاقين، إلصحاب أأن التزام 
اصة، ومن ثم فأن الإخلال عديدة في مقدمتها توفير فرص عمل مناسبة لهذه الفئة التي خصها المشرع بحماية خ

 .92عتبارات و الحكمة التي تقرر من اجلهاتزام من جانب صاحب العمل يهدم الإلبهذا الإ

ترتب على هذه لجزاء المالمعاقين، فلابد ان يكون التزام اصحاب العمل بتشغيل و نظرا  لطبيعة الإستثنائية لإ
ص عليها قانون مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ين ))( 20ستثنائي ايضا ، و هو كما نص في المادة )إالمخالفة 

حب العمل تجاوز خمسمائة دينار صاتي دينار ولا العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائت
 يرفض دون عذر مقبول تشغيل المعاق وفقا  لأحكام هذا القانون.  أو المدير المسؤول الذي

 وتتعدد الغرامات بقدر عدد المعاقين الذين تقع في شأنهم المخالفة.

( من هذا 15( و )11تطبيقا  للمادتين )للمعاق الذي تمتنع عن إستخدامه   ويجوز الحكم بإلزام المنشأة بأن تدفع
للعمل أو الوظيفة التي رشح أو يصلح لها، وذلك إعتبارا  من   يساوي الأجر المقرر أو التقديري  القانون مبلغا  

تاريخ وقوع المخالفة، ولا يجوز مطالبة المنشأة بهذا المبلغ لمدة تزيد على سنة، ويزول هذا الإلتزام إذا 
 .93((اق لديها أو إلتحق المعاق بالفعل في عمل آخربتعيين المع  قامت

 : الجزاء الجنائي  - 2

، حيث ان 20لقد قرر المشرع جزاءا  جنائيا  على مخالفة قواعد تشغيل المعاقين كما سبق ذكره في المادة 
يتساوى صاحب المشرع اخذ بتعدد العقوبات في من وقعت بشأنهم المخالفة إنتصارا  لقواعد العدالة و حتى لا 

العمل الذي ارتكب مخالفة واحدة لعامل واحد، و صاحب العمل الذي لديه اكثر من عامل و ارتكب ذات 
 ، ومن جهه اخرى فإن تقرير الجزاء الجنائي لا يتصادم مع الجزاء المدني ولا يعد اجتماعهما معا  المخالفة

 .94تقريرا لاكثر من عقوبة فعل واحد 

احب ستثنائية لتكون رادع لكل صمثل هذه الجزاءات و العقوبات الإ في تحديدو نرى، ان المشرع اصاب 
 عمل، و لتمكين هؤلاء المعاقين من التمتع بكافة حقوقهم بأريحية و حماية تامة .
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 صحاب الهمم لحماية القانونية لأالمطلب الثاني : ا

ايا اقة بوصفها قضعتتعامل مع قضايا الأشخاص ذوي الإ صبحت المجتمعاتمنذ مايزيد عن ثلاثة عقود، أ
دول العالم  جتماعية فقط، و تعكس القوانين الحالية فيسان لا قضايا تخص نظم الرعاية الإنتتعلق بحقوق الأ

صحاب الهمم، ح حماية قانونية اكبر لهذه الفئة، و عليه سنطرح تجارب دولية في تشغيل اهذا التحول، مما يتي
و تعزيز حقوق  لمتقدمة، و الجهود المتبعة في الأمم المتحدة لحمايةتشغيلهم في ظل قوانين البلدان او قواعد 

 علانات  بعض المؤتمرات الدولية التي تناقش حقوق هذه الفئة.أصحاب الهمم، و ذكر إ

 

 صحاب الهمم في ظل الدول المتقدمة أالفرع الأول : 

جربة العمل، و لكل دولة حدود معينة لتأهيلهم لخوض تلدى كل دولة فلسفة معينة لحماية و تطوير هذه الفئة، 
تمكن من هذه نتاج جيل مور في عملية التأهيل و التدريب لإفهناك الدول المتقدمة التي تسعى الى مواكبة التط

 الفئة المتميزة، مما يجعل بقية البلدان يحذون حذوهم .

 صحاب الهمم: تجارب دولية في تشغيل أاولا 

 شخاص المعاقين كما ذكرنا سابقا ، ومن اهم الدروس المستفادة من تشغيلع أنماط العمل التي قد يشغلها الأتتنو
قتصاد الوطني إذا درون على المشاركة البناءة في الإحتياجات الخاصة قاهذه الفئة هو أن الاشخاص ذوي الإ

 Dupont))أفادت شركة دوبونت ))ازيلت العوائق و اتيح لهم فرصة التدريب المناسب، فعلى سبيل المثال، 
corporation   الأمريكية وهي ثاني أكبر شركة للكيمأويات في العالم في تقرير تحديث لها أن أداء موظفيها

بة، و لامة المهنية و الانتاجية و المواظوقين من حيث السذوي الإعاقة يعادل او يفوق أداء موظفيها غير المع
 .95قد توصلت عشرات الشركات الكبرى و الاف اصحاب العمل في العالم الى نتائج مشابهة((

قدرته على  الجودة و عدممحدود مما سيؤدي الى انخفاض ومن الدروس المستفادة ايضا ، أن التأهيل التقليدي 
لتأهيل ااكبر من الاشخاص المعاقين، ومن اهم الاسباب التي تكمن وراء عدم تقدم ى خدمة قطاع الوصول إل

اء التعديلات في الدول النامية هو ان هذه الدول اخذت نماذج الخدمات و البرامج من الدول المتقدمة دون إجر
 الكافية لتصبح ملائمة لظروفها.
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ليه رسم مكانياتهم و حدود قدرتهم و بناءا عإ ع خطة مدروسة لكل دولة تبين مدىتباو نرى، من الضروري إ
في الوقت  وذو جودة عالية، و عليه ستتحقق نتائج كبيرة  و التأهيل مما يتيح لهم صنع برنامجخطة للتدريب 

 نفسه يراعي الاقتصاد الوطني .

ليات آين بوضع أما بالنسبة للدول العربية التي لديها قوانين بشأن تدريب و تشغيل الاشخاص المعاقين، مطالب
و سياسات عملية لتنفيذ هذه القوانين و تطبيق مبدأ الالزامية و الجزاء بشأنها، اما الدول العربية التي ليس 

ج تدريبية مناسبة للاشخاص ذوي برامصدار قوانين جديدة تتضمن ا مثل تلك القوانين فهي مطالبة بإلديه
 96قي هذا التدريب .حتياجات الخاصة و توفير فرص عمل مناسبة بعد تلالإ

ة لتحفيز جراءات عملية و القيام بحملات توعيلحاجة الماسة الى تبني سياسات و إومن جانبنا، نؤكد على ا
ارباب العمل على تشغيل اصحاب الهمم من جهة و ضمان حصول ارباب العمل على تسهيلات عند تشغيل 

 هؤلاء الاشخاص من جهة اخرى.

 صحاب الهمم أعتبارات خاصة بتشغيل النساء من فئة إ - 1

نية لان لديها عاقة في معظم دول العالم من التمييز مرتين : مرة لانها امرأة و مرة ثاتعاني المرأة ذات الإ
ة و كذلك حتياجات الخاصمية في مجال حقوق الاشخاص ذوي الإإعاقة، فقد اهملت المنظمات الدولية و الإقلي

 حتياجات النساء المعوقات و حقوقهن.إالحركات النسائية 

الم في حتياجات الخاصة في عدد كبير من دول العات الجمة، شرعت النساء من ذوي الإو بالرغم من الصعوب
 بذل جهود لا يستهان بها لمواجهة الصورة النمطية السلبية للمرأة.

توعية بحقوقهن و تعريف بمسؤولياتهن، و تطوير معرفتهن و مهاراتهن، كما لى ولكن لايزالون يحتاجون إ
ينبغى اتخاذ تدابير مناسبة للقضاء على التحيزات و العادات العرفية القائمة على الاعتقاد بكون اي من الجنسين 

المدنية، و  ادنى او اعلى من الاخر، كما يجب منح المرأة اهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل في الشؤون
 97المساواة بينها و بينه في فرص ممارسة تلك الاهلية.

ومن جهة اخرى في مملكة البحرين حظيت المرأة بأهتمام كبير، حيث تبنت الخطة الوطنية لتنفيذ إستراتيجية 
النهوض بالمرأة البحرينية و تأمين الاستقرار للمرأة ذات الإحتياجات الخاصة و العمل على توعية المجتمع 

جتماعي في المراكز التابعة إلى وزارة بحقوقهن، حيث تشمل المرأة المعاقة بخدمات الرعاية و التأهيل الإ

                                                             
 84المرجع السابق، ص 96
 86المرجع السابق، ص 97



33 حياة أفضل لأصحاب الهمم

 

33 

 

التنمية الإجتماعية، كما تشجع هذه الوزارة على تفعيل دور المرأة بالمشاركة في المحافل و المنتديات و 
 98المؤتمرات التي تنفذ من قبل المنظمات 

 عاقة العقلية "أصحاب الهمم " ذوي الإعتبارات خاصة بتأهيل إ - 2

عاقة العقلية الذي اصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في شخاص ذوي الإالااكد الإعلان الخاص بحقوق 
ل قتصادي و بمستوى معيشي لائق و مزاولة العمقوق هؤلاء الافراد في التمتع بالأمن الإعلى ح 1971عام 

حيث حتياجات الخاصة ات المعاصرة بعمل الاشخاص ذوي الإهتمام المجتمعالمناسب لقدراتهم، و قد تزايد إ
عاقة العقلية في الدول المتقدمة، فمعروف ان الإ، محور اهتمام التشريعات 99اصبحت التربية الانتقالية

مستويات متفاوتة وعليه فأن قدرات الاشخاص الذين لديهم هذه الاعاقة تتباين بشكل واسع، بالتالي فان كثيرا 
 .100منهم قابلون للتوظيف بدوام كلي او جزئي

شطة في تسعة مجالات لأمريكية للإعاقات العقلية موقفا مطالبا بدعم الافراد العوقين عقليا بانكما تبنت الجمعية ا
 اساسية، منها : النمو الانساني، التربية و التعليم، العمل ، الصحة و السلامة.

 صحاب الهمم في البلدان المتقدمة أثانيا : قواعد تشغيل 

قاس عليها تحتياجات الخاصة يمثل احد المعايير التي وي الإللاشخاص ذأن مستوى الرعاية و التأهيل المقدم 
 حضارة كل مجتمع من المجتمعات و مدى تطوره.

عت نحو سلتحاق بالوظائف، كما ، فقد حرص على حق المعاق في الإتحاد الاوروبيفبالنسبة الى دول الإ
 مت تشريعات اغلب هذه الدول تيسير الطريق للحصول على العمل الذي يتناسب مع قدراته، حيث الز

 101رؤساء المصالح الحكومية و اصحاب الاعمال بتشغيل المعاقين في حدود و ضوابط معينة.

 الوضع في فرنسا :  

بتنظيم الاحكام الخاصة  1987لسنة  517اهتم المشرع الفرنسي في الكتاب الثالث من تقنين العمل رقم 
بتشغيل المعاقين، فقد اوجب المشرع على اصحاب الاعمال الذين يستخدمون عشرين عاملا على الاقل، تشغيل 

مي او الخاص، و في الوقت مجموع عدد العمال سواء كان من القطاع الحكو% من 6المعاقين في حدود نسبة 
 102ذاته فرض المشرع جزاءا  جنائيا  و تأديبيا  على المسؤولين الذين يخالفون قواعد التشغيل.
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جر من تقنين العمل على ان أ L323-6 )عاقة نصت المادة )بسبب الإو رفضا لمظاهر التمييز الوظيفي 
الذي يستخدمه صاحب العمل، كما حددت العامل المعاق يجب ان لا يقل عن الاجر المعتاد في المشروع 

ى المعوقين دون مبرر معقول، او جزاءات في احوال التمييز، سواء عند قيامهم بتفضيل تشغيل الاسوياء عل
 103عاقة.تصل بالإعتبارات تلإ

ا يتصل و على الرغم من حسن صياغة التشريعات الفرنسية، كشف التطبيق العديد من الثغور القانونية فيم
المقررة  حكام القانون و ايضا  عدم تناسب العقوباتمما ادى لتحايل بعض الشركات على أالتشغيل، بقواعد 

بسبب  بالقانون مع ظروف المجتمع المتطورة نظرا  لضالة المبالغ المالية التي يدفعها اصحاب الشركات
 مخالفتهم لقواعد التشغيل .

عمال، ولعدم لتكون رادع لجميع اصحاب الأمشددة ضرورة وضع عقوبات صارمة و و نرى من جانبنا، 
ب من قواعد ستغلالها و التهرحيث يجب على الجميع دعمها وليس إ التهاون مع هذه الفئة المميزة في المجتمع

تستقطب  تشغيلهم، فكل صاحب عمل ملزم بتطبيق هذه القواعد فإذا وجد الكثير من اصحاب المشاريع الكبيرة
 بة تشجيع لاصحاب المشاريع الصغيرة .هذه الفئة فسيكون هذا بمثا

شرع ، فقد كان خلافا  عن دول الاتحاد الاوروبي حيث انه لم يأخذ المولايات المتحدة الامريكيةاما بالنسبة لل
المعاق بالعمل إلزامي  مريكي بنظام الحصص عند تشغيل المعاقين، فبالتالي لم يجعل التحاقالفيدرالي الأ
 .104ز الفيدرالي او المحليعمال او للجهالاصحاب الأ

الخاصة،  حتياجاتتعزز فرص التأهيل المهني لذوي الإولكن، اهتم المشرع الامريكي بإصدار التشريعات التي 
 .و في الوقت نفسه اصدر تشريعات تحول دون التمييز ضد المعاقين المؤهلين اثناء التقدم للوظيفة

مشرع يقر صراحة سنجد الم 1973لى قانون التأهيل المهني الامريكي الحالي الصادر في سنة فإذا نظرنا إ
ستفادة من خدمات التأهيل التي تقدمها الدولة و حقه في الحصول على شهادات تأهيل بحق المعاق في الإ

ي صدر فيها قرار من معتمدة، مع العلم ان التأهيل يتم من خلال المراكز و الهيئات المتخصصة و المعتمدة الت
 .105وزارة العمل الامريكية

كما ظهرت في المجتمع الامريكي خلال السنوات العشر الاخيرة برامج المشروعات الصغيرة، القائمة على 
مريكية، و المدني و تبنتها وزارة العمل الأ فكرة التوظيف الجزئي، وهي الفكرة التي قدمتها هيئات المجتمع
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على افكاره و خبراته، و بحيث  يجاد وظيفة لنفسه من خلال اعتمادهمعاق إلى إمضمونها هو ان يسعى ال
 .106شتراك مع الاخرين بإدارة احد المشروعات الصغيرة التي تعود عليه بالربحالإ

زمة و التأهيل لاو تقوم حاليا مكاتب توظيف المعاقين التابعة لوزارة العمل الامريكية، بتقديم الاستشارات ال
كاليف، و يرغب في الاستفادة من هذه البرامج، بحيث تساعد المعاق عند اعداد دراسة الجدوى و التلكل من 

 مساعدته في كيفية الحصول على القروض.

ين، حيث يقع ، فيطرح قانون العمل البحريني في القطاع الاهلي تنظيما خاصا للمعاقاما في مملكة البحرين
لى عحتياجات الخاصة، كما نص المشرع البحريني نه من ذوي الإلعمل توظيف نسبة معيعلى عاتق اصحاب ا

 م.% من مجموع عدد عماله5عاملا فأكثر تشغيل معاقين بنسبة  50ان اصحاب الاعمال الذين يستخدمون 

شخصا  ان تخصص  50يلزم المشرع مؤسسات القطاع الخاص التي يتجاوز عدد العاملين  وفي سلطنة عمان،
الحصص حتياجات الخاصة، حيث ان المشرع العماني لم يأخذ بنظام الوظائف لذوي الإ% على الاقل من 2

 107من قانون رعاية و تأهيل المعاقين لسلطنة عمان. 9لأنضمام المعاقين بالوظائف، كما ورد في المادة 

 صحاب الهممأالفرع الثاني : جهود الأمم المتحدة لحماية و تعزيز حقوق 

ا من حتياجات الخاصة و اساليب و قواعد معاملتهم، ان كثيرلأوضاع ذوي الإ ن التطور التاريخييبين م
لجهود التي عاية التي يقتضيها إنماء قدراتهم، وعليه سنطرح بعض االقوانين و الوثائق الدولية منحتهم الر
 كانت مساهمة في حماية اصحاب الهمم.

امة لحقوق قيات الدولية العاولاً : حماية حقوق اصحاب الهمم في ضوء المواثيق و الإتفا
 الإنسان

نطلاقا  من واجب الأمم المتحدة في حماية حقوق الانسان و تأكيدا  لما قرره ميثاقها من التزام بحقوق الإنسان ا
و قيمته، قد بذلت جهود لترسيخ الالتزام بحماية و العدالة الإجتماعية و كرامة الإنسان و الحريات الاساسية 

حتياجات الخاصة وهي حقوق اقرتها المواثيق الدولية، ومن بينها إعلان حقوق الطفل الذي ينص في ذوي الا
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يحاط الطفل المعاق جسميا  أو عقليا  أو إجتماعيا  بالمعالجة و التربية و العناية الخاصة المبدأ الخامس على " 
 .108" التي تقتضيها حالته

ال العجزة و كذلك حماية ذوي العاهات البدنية او العقلية وقد شدد الإعلان على ضرورة كفالة حماية للأطف
اقصى حد،  عتماد تدابير خاصة لإعادة تأهيلهم و تمكينهم إلىهات سواء كانت بدنية او عقلية و إوذوي العا

اد و التوجيه التدابير المعالجة و الإرشمن ان يكونوا أعضاء نافعين و فعالين في المجتمع على ان تشمل هذه 
 المهني، و التدريب و التوظيف .

ومن بين الإتفاقيات الدولية التي عززت حقوق المعاقين، العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية و )) 
المتعلق  ختياريالسياسية و البروتوكول الاالإجتماعية و الثقافية، و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و 

تفاقية اقيات و توصيات العمل الدولية و اتفالمدنية و السياسية، و ماقررته ا بالعهد الدولي الخاص بالحقوق
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و التي توخت ضمان حقوق الفتيات و النساء المعاقات، وغيرها 

 .109(( من الوثائق ذات صلة

التي صدرت بشأن عامة بحقوق الإنسان، فأن هنالك الكثير من المواثيق الدولية و بعيدا  عن هذه المواثيق ال
المعاقين، مثل الإعلان الخاص بحقوق الأشخاص المتخلفين عقليا  و الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة 

وق م، حيث اكد هذا الإعلان على ضرورة العمل على ضمان حماية حق1971في الأول من ديسمبر عام 
المعاقين و مساعدتهم لتنمية قدراتهم، و كما قرر بأن الشخص المعاق له نفس الحقوق التي لغيره من الاشخاص، 

 110بما في ذلك حقه في ممارسة العمل و مشاركته في حياة المجتمع.

 ثانيا : حماية حقوق اصحاب الهمم في إعلانات بعض المؤتمرات الدولية 

حتياجات الخاصة، فقد كان هذا الموضوع أحد المحاور المهمة في بموضوع ذوي الاة الأهتمام الدولي مع كثر
عدد من المؤتمرات الدولية التي عقدتها الأمم المتحدة في العقد الأخير من القرن العشرين، ففي مؤتمر 

ة ة تحول كبير في مجال التنميهمية عالمية و نقطم( الذي يعد حدثا  ذا أ1995مارس  13-6)كوبنهاجن 
جتماعية، حيث تعتبر الإنسان و خصيصا  الأنسان العامل محور الإهتمام بالتنمية المستدامة، كما نبه المؤتمر الا

مائة من في الإعلان الصادر عنه إلى خطورة مشكلة المعاقين حيث تبين عددهم مايقرب من عشرة في ال
 111المشاركة الكاملة في المجتمع. ة ضمان حصولهم على التأهيل لتمكنهم منالسكان، كما اكد على ضرور
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لسياسات يز في استراتيجيات لتنفيذها مع التركحكومات على تعزيز القواعد و وضع إكما حث هذا الإعلان ال
 حتياجات الخاصة على قدراتهم لا على وجه عجزهم .المتعلقة بذوي الإ

على خدمات الرعاية الصحية لتزام السادس على التأكيد على تحقيق فرص حصول الجميع حيث شدد في الا
دون اي تمييز على اساس العرق او السن او الجنس او العجز، و من بين التدابير المقترحة على المستوى 
الوطني هو الحرص على حصول الأشخاص المصابين بالعجز على خدمات إعادة التأهيل، و غير ذلك من 

 112الخدمات التي تجعلهم مستقلين في حياتهم اليومية.

نعقد المؤتمر العالمي الرابع للمرأة تحت شعار " التنمية و المساواة م ( ا1995سبتمبر  \بكين ) الصين  يوف
مضاعفة الجهود لضمان تمتع جميع النساء و و السلم " حيث تم تأكيد الدول المشاركة على عزمها على )) 

بسبب عوامل مثل الأصل العرقي  لاتي يواجهن عقبات متعددة تحول دون تمكينهن و النهوض بهنلالفتيات ا
عاقة، أو لكونهن من السكان الأصليين، تمتعا  كاملا  السن أو اللغة أو الإنتماء الأنثي أو الثقافة أو الدين أو الإ أو

 .113(( بجميع حقوق الإنسان و الحريات الأساسية

يواجهن  تيلادة النساء الفقد حظيت قضية الإعاقة مؤتمر المرأة الذي أكد على ضرورة توجيه الجهود لمساع
 عقبات متعددة كالإعاقة، لتمكينهن من النهوض و المشاركة في برامج التنمية في المجتمع .

حث الدول  و نرى من جانبنا، بتسليط الضوء على مثل هذه المواثيق و المؤتمرات لنشر الوعي في المجتمع، و
 شريحة كبيرة موجودة في المجتمع . على المشاركة في مثل هذه المؤتمرات لتمكينهم من مساعدة
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 الخاتمة : 
هتمام المجتمع في الآونة الأخيرة في هذه الفئة، و التعرف تفصيلا  عليهم و تعريفهم وختاما ، تبين لنا مدى إ

من حيث اللغة ومن حيث القوانين العربية و الدولية، و أساليب الرعاية التي تتخذ مع أصحاب الهمم و أهداف 
هذه الرعاية، و رؤية الرعاية من عده إتجاهات منها المتخصصون في الرعاية الإجتماعية والإتجاة الآخر هو 

 القانون، و طرح البرامج التي توجه إلى هذه الفئة و أخذ مملكة البحرين على وجهه الخصوص.

ي تحث المجتمع على مثل هذه لوجود المعاقين منذ بداية البشر فقد تم بيان أساس الرعاية لهم و الأسانيد الت
الرعاية، أي ان الرعاية موجودة منذ ظهور الأديان، وهنالك عدة أسانيد أخرى منها الوطنية و العربية و 

 الدولية .

و ذكر الجزاء الواجب أتخاذه في حال مخالفة أحكام الرعاية التي نص عليها القانون صراحة حيث كانت 
 يع أتباعها و عدم مخالفتها بأي طريقة كانت لحماية أصحاب الهمم .نصوص القانون آمرة و يجب على الجم

التأهيل المهني و مدة أهميته في حياة كل معاق و أهدافه التي يسعون في تحقيقها المراكز المتخصصة، و 
التوجه إلى المراكز التأهيل و إجراءات الترخيص ولم يشدد المشرع البحريني في الشروط الواجب توافرها 

يع الأفراد على إنشاء مثل هذه المراكز و زيادة التأهيل لتحمل أكبر عدد ممكن من أصحاب الهمم، و لتشج
 وضوح مدى تعاون الجهات الحكومية مع مراكز التأهيل .

من  و التأهيل المجتمعي المحلي و الطرق الفعالة لتقديم هذه الخدمة، حيث ورد عدة إتجاهات إلى هذا النوع
يعرف التأهيل المجتمعي بأنه الجهد الذي يبذل لجعل اعضاء الاسرة و الأول : لاتجاه التأهيل حيث كان ا

المجتمع القيام بأداء المهمات التأهيلية و تقديم الخدمات للمعاق في بيته و مجتمعه، و هذا الاتجاه هو البعد عن 
 الخدمات المؤسسية كليا  .

كبر عدد اد الخدمات التأهيلية المتخصصة لأمتدول او إالتأهيل المجتمعي هو وص الثاني : يعتبرو الاتجاه 
 رياف.خصوصا  في البلدان البعيدة او الأممكن من المعاقين 

بعد ذلك، تم إستيضاح طرق إعداد أصحاب الهمم إلى العمل عن طريق عدة أمور منها الإعداد النفسي و 
 الإعداد البدني .

شغيل أصحاب الهمم و هو أهم هدف من التأهيل حصولهم أما المبحث الثاني التي ذكر في البحث يختص بت
على فرص عمل مناسبة، و تعريف دمج أصحاب الهمم في المجتمع و مقومات هذا الدمج و بيان المواثيق 
التي تشجع هذا هذا الدمج و مدى المنفعة التي تعود على المجتمع من خلال هذا الدمج، وشرح التدابير التي 

 قتصادية .لة الدمج وهم : تدابير اجتماعية و ابار في حاتأخذ بالإعت
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بصفة عامة  ساليب المتبعةو النهج المتبع، كما تم بيان الأ ذكر أساليب و قواعد التشغيل في مملكة البحرين
 لزامي و التشغيل المحمي .مثل أسلوب التشغيل الإ

و ثانيا  ولا  بصفة عامة أي مساواته مع جميع أعضاء المجتمع قوق العامل من فئة أصحاب الهمم، أطرح ح
 عتبارات التي يجب مراعاتها في ظروفه .بصفة خاصة لوجود بعض الا

و تطرق قانون مملكة البحرين بشأن المعاقين على الجزاء المترتب في حال مخالفة أحكام التشغيل التي نص 
 عليها القانون .

كان عبارة عن دراسة مقارنة بين عدة دول و طرح تجارب دولية في تشغيل  و في المحور الأخير في البحث
أصحاب الهمم، و تسليط الضوء على قواعد تشغيل البلدان المتقدمة، و ذكر الجهود المتبعة من قبل الأمم 

 المتحدة لحماية المعاقين في ضوء المواثيق و الإعلانات .

ة لمملكة البحرين خاصة، و يعتبر قيمة مضافة في خدماتها ولاشك في طرح هذا البحث نبين النقلة النوعي
 التأهيلية و تبين التطور الفكري و الحضارة إلى هذه الدولة.

إلا أن لأصحاب الهمم إحتياجات هامة و ضرورية تستوجب الوفاء بها و تتطلب التعاون بين جهات الدولة و 
 التآزر لتحقيق نتائج مذهله، و منها :

توفير تكلفة التأهيل و الرعاية للمعوقين ممن لا تستوعبهم المراكز، علما  بأن يتم تحديد التكلفة حسب  – 1
 نوع الإعاقة.

 حتياجات .في المحافظات و تزويدهم بكافة الاتأسيس مراكز رعاية و تأهيل جديدة  – 2

 تتحمل وزارة العمل تكلفة تدريب أصحاب الهمم . – 3

 فرص عمل أكثر لأصحاب الهمم، و السعي في دمجهم في المجتمع . توفر وزارة العمل – 4

التدريب المتواصل من قبل وزارة الصحة إلى الكوادر الطبية للعاملين في مجال الرعاية الصحية  – 5
 لأصحاب الهمم و عوائلهم.

تنقل لذوي وعلى وزارة الأشغال، بناء المنحدرات في الممرات و الشوارع العامة لمراعاة سهولة ال – 6
 الإعاقة الحركية و لضمان دمجهم في المجتمع و عدم إنطوائهم .
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 ما بالنسبة لوزارة الإعلام، إعداد و بث البرامج التثقيفية عن الإعاقة و المعوقين .أ – 7

 العمل على تشجيع انشاء مصانع صديقة للمعاقين . – 8

 العمل على انشاء شركات توفر خدمات المواصلات للمعاقين . – 9

 

سم قانون المعوقين إلى قانون أصحاب الهمم أو ذوي العزيمة، و لنكن نحن صناع و اخيرا  حبذا لو يتم تغيير ا
 لأخذ بيدهم لتخطي الصعوبات معا ، و خلق حياة أفضل لأصحاب الهمم .الأمل لهم و ا
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 ( 1) ملحق 
 2006( لسنة 74قانون رقم )

 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقي   

  
 ملك مملكة البحرين.                 نحن حمد بن عيسى آل خليفة

 الدستور،  بعد الإطلاع على

ي الحكومة ومكافآت التقاعد   بشأن تنظيم معاشات 1975  ( لسنة13وعلى القانون رقم )
لموظف 

 وتعديلاته،

وعلى قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر 
 وتعديلاته، 1976( لسنة 11بالمرسوم بقانون رقم )

 وتعديلاته، 1976( لسنة 15وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

ي ا
 وتعديلاته، 1976( لسنة 23لقطاع الأهلىي الصادر بالمرسوم بقانون رقم )وعلى قانون العمل ف 

 وتعديلاته، 1976( لسنة 24وعلى قانون التأمي   الإجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

ي ميدان الشباب   وعلى قانون الجمعيات والأندية الإجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة
ف 

  وتعديلاته، 1989( لسنة 21بالمرسوم بقانون رقم )  ت الخاصة الصادروالرياضة والمؤسسا
بشأن إنضمام دولة البحرين إلى إتفاقية الأمم المتحدة  1991( لسنة 16وعلى المرسوم بقانون رقم )

ي نوفمبر 
ي إعتمدتها الجمعية العامة ف  ( لسنة 8، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم )1989لحقوق الطفل الت 

2000، 
( لسنة 17بالموافقة على الإنضمام إلى الإتفاقية العربية رقم ) 1996( لسنة 3لى المرسوم بقانون رقم )وع

1993 ،  بشأن تأهيل وتشغيل المعوقي  

بالموافقة على الإنضمام إلى إتفاقية العمل الدولية رقم  1999( لسنة 17)  وعلى المرسوم بقانون رقم
ي والعمالة ) المعوقون (،الخاصة بالتأهيل الم 1983( لسنة 159)  هت 

ي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: 
 أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآت 
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 – 1  -  مادة
ي الموضحة قرين كل منها، ما لم 

ي تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعات 
ف 

 خلاف ذلك:   النص  يقتض سياق

 : وزارة التنمية الإجتماعية. الوزارة          -أ          

 : وزير التنمية الإجتماعية. الوزير       -ب       

. اللجنة العليا        -ج          : اللجنة العليا لرعاية شؤون المعاقي  

ي بعض قدراته الجسديةالمعاق         -د         
ي من نقص ف 

الذهنية  أو الحسية أو   : هو الشخص الذي يعات 
ي أدى لعجزه كلياً أو جزئياً عن العمل، أو   نتيجة مرض أو حادث

ي أو عامل ورات 
أو سبب خلف 

ي 
ي فيه، وأضعف قدرته على القيام بإحدى الوظائف الأساسية الأخرى ف 

ف  الإستمرار به أو الب 
ي المجتمع. 

 الحياة، ويحتاج إلى الرعاية والتأهيل من أجل دمجه أو إعادة دمجه ف 

: هو عملية منظمة ومستمرة مبنية على أسس علمية، تهدف إلى الإستفادة من التأهيل الشامل         -ه          
القدرات المتاحة لدى المعاق، وتوجيهها وتنميتها عبر برامج تأهيلية شاملة، تكفل تحقيق أعلى 

ي المجتمع. 
 مستوى لقدراته الأدائية، بما يساعده على الإندماج ف 

ي يحددها وزير الصحة. اللجنة الطبية         -و           : الجهة الت 

  
 -  2   -مادة 

 .  تسري أحكام هذا القانون على المعاقي   البحرينيي  

  
 -  3   -مادة 

المنظمة والمتكاملة والمستمرة   تقدم الوزارات والجهات الأخرى المعنية بالتنسيق مع الوزارة الخدمات
بوية والتعليمية والثقافية والرياضية للمعاقي   وعلى وجه الخصوص  ي المجالات الطبية والإجتماعية والب 
ف 
 والمجالات الأخرى.   والإسكان  والتأهيلية والتشغيل والمواصلات

  
 -  4   -مادة 

، ودور إيواء  تعمل الوزارة على إنشاء مراكز ومعاهد تأهيل، ودور رعاية وورش ورية   للمعاقي   للحالات الض 
 عاقة الشديدة. من ذوي الإ 

خيص من الوزارة،  ولا يجوز إنشاء مراكز أو معاهد للتأهيل أو دور للرعاية أو الإيواء أو ورش للمعاقي   إلا بب 
ي يصدر وط والأوضاع الت  الوزارات المعنية وموافقة اللجنة   بها قرار من الوزير بعد الإتفاق مع  وفقاً للسرر

 العليا. 
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ي تاري    خ 
خيص المشار إليه   العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها والحصولوعلى الجهات القائمة ف  على الب 

ي الفقرة السابقة خلال ستة شهور من تاري    خ صدور قرار الوزير. 
 ف 
  

 -  5   -مادة 
ي القطاع الأهلىي وأنظمة الخدمة المدنية،

تستحق الموظفة المعاقة إجازة   إستثناء من أحكام قانون العمل ف 
اللجنة الطبية بأن حالتها    تحسب من إجازاتها الأخرى إذا كانت حاملًا وأوصتخاصة بمرتب كامل لا 

ي تحدد بقرار من الوزير.  وط والقواعد الت   تتطلب ذلك وفقاً للسرر

  
 -  6   -مادة 

إستثناء من أحكام قواني   معاشات ومكافآت التقاعد للمدنيي   والعسكريي   والتأمي   الإجتماعي يستحق 
المستفيد الذي تقرر اللجنة الطبية أنه معاق معاشاً تقاعدياً إذا بلغت مدة الخدمة المؤمن عليه أو 

ة سنة على الأقل بالنسبة للذكور وعسرر سنوات بالنسبة للإناث ي المعاش خمس عسرر
إذا كان   المحسوبة ف 

ي هذه الحال  أي
ة على أساس منهم لا يستحق معاشاً وفقاً لأحكام القواني   المشار إليها، ويحسب المعاش ف 

 . ة سنة أيهما أكبر  مدة خدمته أو خمس عسرر

  
 -7  -مادة 

ي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة  وط والأوضاع الت  يمنح المعاق مخصص إعاقة شهرياً طبقاً للسرر
 اللجنة العليا. 

  
 -  8  -مادة 

ائب بأنواعها الأدوات والأجهزة التأهيلية والطبية  والتعليمية والتقنية والتعويضية تعف  من الرسوم والض 
 اللازمة للمعاقي   وتعمل الوزارة على تيسب  حصولهم عليها. 

  
 -  9  -مادة 

وط قبول المعاقي   بمراكز ومعاهد التأهيل على أن  -بعد موافقة اللجنة العليا  -الوزير   يصدر قراراً بسرر
ي يجوز  فيها الإعفاء من كل أو بعض  يتضمن هذا القرار على الأخص مدة التأهيل والحالات الت 

وط.   هذه  السرر
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 -  10  -مادة 
أو الأعمال   تمنح مراكز ومعاهد التأهيل شهادة لكل معاق تم تأهيله بها، ويجب أن يبي   بالشهادة المهنة

ي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.  ي يستطيع أداءها بالإضافة إلى البيانات الأخرى الت   الت 

 للمعاق الذي تثبت صلاحيته للقيام بعمل مناسب دون تأهيل بناء على طلبه. وتسلم هذه الشهادة 

ي الوزارة، وتقيد الوزارة هذه الأسماء  ولكل معاق تم تأهيله أن يطلب
ي   بناءً على شهادة تأهيله قيد اسمه ف 

ف 
 شهادة دالة على تسجيله موضحاً بها المهنة أو   سجل خاص ينشأ لذلك، وتسلم الطالب دون مقابل

ي يمكنه مزاولتها بالتنسيق مع وزارة العمل.   الأعمال ي تم تأهيله لها وتلك الت   الت 

  
 -  11  -مادة 

ي أماكن   على أصحاب العمل الذين
ي مكان واحد أو ف 

يستخدمون خمسي   عاملًا فأكب  سواء كانوا يشتغلون ف 
ي حدود النسبة متفرقة إستخدام من ترشحهم وزارة العمل من واقع سجل قيد الذين تم تأهي

لهم، وذلك ف 
ي المائة من مجموع عدد العمال. 

ي تحددها اللجنة العليا بما لا يقل عن اثني   ف   الت 

ومع ذلك يجوز لأصحاب العمل المشار إليهم شغل هذه النسبة بإستخدام المعاقي   عن غب  طريق 
ي المادة )

ط حصول القيد المنصوص عليه ف  شيح من وزارة العمل، بسرر  هذا القانون.  ( من10الب 

  
ي يستطيع المعاق أن يؤديها  ي تم تأهيلهم لها والأعمال الأخرى الت  ي المهن الت 

ويكون تعيي   المعاقي   ف 
ي شهادة القيد. 

 والمبينة ف 

وط اللياقة الصحية   ويعف  الحاصلون على شهادة وذلك بالنسبة لحالة  -إن وجدت  -التأهيل من شر
ي تلك الشهادة وكذ

ي جميع العجز المبينة ف 
ط إجتياز الإمتحان المقرر لشغل الوظيفة، ويجب ف  لك من شر

كتاب موصى عليه بعلم    الأحوال على كل من يستخدم معاقاً إخطار وزارة العمل بذلك بموجب
ة أيام من تاري    خ إستلام المعاق للعمل.   الوصول  خلال عسرر

  
 -  12  -مادة 

بالتنسيق مع الوزير ورئيس ديوان الخدمة المدنية إصدار بعد موافقة مجلس الوزراء يجوز لوزير العمل 
ي يكون للمعاقي     المؤهلي   أولوية التعيي   فيها.   قرار يحدد فيه الوظائف والأعمال الحكومية الت 

 ويسري هذا الحكم على أجهزة الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة. 

ي الوظا
ي الإشتغال ف 

ي حدود النسبة المبينة ويكون للمعاقي   المؤهلي   الأولوية ف 
ئف والأعمال الشاغرة ف 

 ( من هذا القانون. 11بالمادة )
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 -  13  -مادة 
ي  يتمتع المعاقون الذين يتم تشغيلهم طبقاً لأحكام هذا القانون بجميع الحقوق المقررة لعمال المنشأة الت 

 يعملون فيها. 

  
 -  14  -مادة 

ي تنطبق عليها أحكام هذا ال يشتمل على   قانون سجلًا خاصاً لقيد المعاقي   العاملي   لديهاتعد المنشآت الت 
ي شهادة التأهيل، وعليها إخطار وزارة العمل كل سنة ببيان عدد الوظائف والأعمال 

البيانات الواردة ف 
ي  يشغلها المعاقون والأجر الذي يتقاضاه كل منهم وذلك على الإنموذج الذي تعده وزارة العمل لهذا   الت 

 الغرض. 

  
 -  15  -مادة 

إصابة عمل نتج عنها عجز لا يمنعه من أداء عمل آخر غب  عمله السابق وجب على   إذا أصيب أي عامل
ي العمل المناسب بأجر لا يقل   صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل

بسبب العمل لديه، توظيفه ف 
 عن الأجر السابق الذي يحصل عليه هذا العامل. 

ي القطاع ولا يخل ذلك بما يستحق
ه هذا العامل من مستحقات عن إصابته طبقاً لأحكام قانون العمل ف 

 .  الأهلىي وأحكام قانون التأمي   الإجتماعي

  
 -  16  -مادة 

 تنشأ لجنة تسمى ) اللجنة العليا لرعاية شئون المعاقي   ( وتتبع وزارة التنمية الإجتماعية. 

  
 -  17  -مادة 

التنمية الإجتماعية وعضوية ممثلي   عن القطاع الحكومي لا تقل درجاتهم  تشكل اللجنة العليا برئاسة وزير 
 :  عن مدير إدارة وممثلي   عن القطاع الأهلىي

 رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم سنتي   قابلة للتجديد.   ويصدر بتعيي   أعضاء اللجنة قرار من

ي أول اجتماع لهم. 
 وينتخب أعضاء اللجنة نائباً للرئيس ف 

اء والمختصي   لسماع آرائهم والإستعانة بها دون أن يكون لهم صوت   وز للجنة دعوة من تراهويج من الخبر
ي المداولات. 

 معدود ف 

ويكون للجنة نظام داخلىي يصدر بقرار من الوزير، ويجب أن يتضمن هذا النظام الأحكام المتعلقة بكيفية 
 لنفاذ قراراتها.  تنظيم أعمالها ومواعيد إجتماعاتها والأغلبية اللازمة
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 -  18  -مادة 
 تختص اللجنة العليا بدراسة وإعداد السياسة العامة لرعاية المعاقي   وتأهيلهم وتشغيلهم، وعلى الأخص: 

1-     . امج الخاصة برعاية وتأهيل وتشغيل المعاقي    العمل على تخطيط وتنسيق البر

وط وضع القواعد الخاصة بتحديد الإحتياجات الأساسية لرع    -2 اية وتأهيل وتشغيل المعاقي   وشر
 قبولهم بمراكز التأهيل. 

ي هذا القانون     -3
امات الوزارة المنصوص عليها ف  وضع اللوائح وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الب  

 .  بشأن المعاقي  

 قبول الإعانات والهبات وتحديد أوجه صرفها.     -4

وعات القواني   والأنظمة ال    -5 اح مسرر .   متعلقة برعاية وتأهيل وتشغيلإقب   المعاقي  

  
 -  19   -مادة 

يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري   يكون للموظفي   الذين
ي دخول الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتفتيشها بالنسبة إلى 

، ولهم الحق ف  ي
الضبط القضات 

ي 
ي تقع ف  ي المخالفات الت   دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وفقاً للقواعد والإجراءات الت 

 قرار من الوزير المختص.   يحددها

  
 -  20  -مادة 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 
ي دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار صاح يرفض دون عذر مقبول   ب العمل أو المدير المسؤول الذيمائت 

 تشغيل المعاق وفقاً لأحكام هذا القانون. 

ي شأنهم المخالفة. 
 وتتعدد الغرامات بقدر عدد المعاقي   الذين تقع ف 

( 15( و )11للمعاق الذي تمتنع عن إستخدامه تطبيقاً للمادتي   )  ويجوز الحكم بإلزام المنشأة بأن تدفع
ي رشح أو يصلح لها، وذلك   يساوي الأجر المقرر أو التقديري  القانون مبلغاً من هذا  للعمل أو الوظيفة الت 

إعتباراً من تاري    خ وقوع المخالفة، ولا يجوز مطالبة المنشأة بهذا المبلغ لمدة تزيد على سنة، ويزول هذا 
ام إذا قامت ي ع  الإلب  

 مل آخر. بتعيي   المعاق لديها أو إلتحق المعاق بالفعل ف 

  
 -  21  -مادة 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد 
يلزم برعاية أحد   دينار أو بإحدى هاتي   العقوبتي   كل شخص  على سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف
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ي إتخاذالأشخاص المعاقي   أياً كان مصدر هذا الإلزام 
ي القيام بواجباته أو ف 

ما يلزم لتنفيذ هذه   وي  همل ف 
 الواجبات. 

دينار أو بإحدى هاتي     وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف
 العقوبتي   إذا ترتب على هذا الإهمال وفاة الشخص المعاق. 

  
 -  22  -مادة 

ي حالة مخالفة مراكز أ
و دور أو معاهد تأهيل المعاقي   غب  التابعة للوزارة لأحكام هذا القانون أو القرارات ف 

الصادرة تنفيذاً له، يكون للوزير إصدار قرار مسبب بوقف وإزالة أسباب المخالفة، فإذا لم يقم المركز أو 
ة أيام من تاري    خ يكون للوزير   إخطاره، الدار أو المعهد المخالف بتنفيذ هذا القرار المشار إليه خلال عسرر

لا تجاوز     إصدار قرار مسبب بوضع المركز أو الدار أو المعهد تحت إدارة وزارة التنمية الاجتماعية لمدة
ي شأنه أمام   ثلاثة أشهر أو

ي القرار الصادر ف 
خيص بحسب الأحوال، ولصاحب الشأن أن يطعن ف  إلغاء الب 

ى المدنية خلال ثلاثي   يوماً   من تاري    خ إخطاره بالقرار. المحكمة الكبر

  
 -  23  -مادة 

يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال مدة لا تجاوز الستة 
 شهور من إصداره. 

  
 -  24  -مادة 

ي القطاع الأهلىي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 
 1976( لسنة. 23)تُلغ  أحكام الباب الرابع من قانون العمل ف 

  
 -  25  -مادة 

ي   -كل فيما يخصه   -على الوزراء 
ه ف  تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالىي لتاري    خ نسرر

 الجريدة الرسمية. 

  
 ملك مملكة البحرين

 حمد بن عيسى آل خليفة
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القرآن الكريم :اولاً:   
  8 – 6سورة الإنفطار، الايات 
  18سورة الاحزاب، الآية 

2سورة المائدة، اية   

1سورة النساء، اية   

الكتب :ثانياً :   
نهم في دول مجلس جمال محمد الخطيب و آخرون ، مشكلات توظيف الاشخاص ذوي الاعاقة و تمكي \د

الخليجي . التعاون  

علي عمر المصراتي ، النظام القانوني للحماية الاجتماعية في التشريع الليبي ، دار الكتب الوطنية ،  \د
. الطبعة الاولى 2011بنغازي ـ ليبيا ،   

د/محمود سلامة جبر ، الحماية القانونية للمعاقين في قانون المعاقين البحريني و قوانين المعاقين بدول 
. الطبعة الاولى 2007العربية،  لدول الخليج العربية و مستويات العمل الدولية ومجلس التعاون   

الطبعة  2002دمشق ،  –يحيى افنيخر، التأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة ، مطبعة دار العلم 
  الاولى

م الطبعة 0020و التوزيع،  يوسف شلبي الزعمط، التأهيل المهني للمعوقين، دار الفكر للطباعة و النشر
. الاولى  

الابحاث و التقارير المحكمة :ثالثاً :   
2007تقرير الاعاقة و المعوقين، مملكة البحرين،   

القوانين الوطنية :رابعاً :   
1976البحريني لسنة  23قانون العمل في القطاع الاهلي البحريني الصادر بمرسوم بقانون رقم   

أهيل و تشغيل المعاقينبشأن رعاية و ت 2006( لسنة 74قانون رقم )  

بشأن شروط و اجراءات الترخيص بتخصيص و تشغيل اماكن الايواء و  2007( لسنة 9قرار رقم )
 مؤسسات و مراكز و دور الرعاية و التأهيل الاجتماعي

1973دستور دولة البحرين لسنة   

الامم المتحدة لحقوق الطفلم، بشـأن انضمام دولة البحرين الى اتفاقية  1991لسنة  16مرسوم بقانون رقم   
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القوانين العربية : خامساً :   
م1993( لسنة 17اتفاقية العمل العربية رقم )  

 الميثاق العربي لحقوق الانسان

2008\63قانون رعاية و تأهيل المعاقين لسلطنة عمان، رقم  

القوانين الدولية: سادساً :  
1983لسنة  159ة ) المعوقون( رقم اتفاقية العمل الدولية بشأن التأهيل المهني و العمال  

1959نوفمبر \تشرين الثاني 20إعلان حقوق الطفل، المؤرخ في   
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